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 مقدمة - أولا 
، في القراءة ٢٠١6اعتمدت لجنة القانون الدولي، في دورتها الثامنة والســـــــــــــــتين المعقودة في عام  - ١

ـــــــــــــــــا للمواد  .(١)المتعلقة بتحديد القانون الدولي العرفيالأولى، مشـــاريع الاســـتنتاجات  من  ٢١إلى  ١6ووفقـ
النظام الأســـــــاســـــــي، قررت اللانة أن سُيل مشـــــــاريع الاســـــــتنتاجات عن  ري  الأمين العام إلى الحكومات 
لإبــداء تعليقــاتهــا وملاحظــاتهــا، وأن تطلــب منهــا تقــدو هــذا التعليقــات والملاحظــات إلى الأمين العــام في 

كانون الثاني/يناير   ١7وعمم الأمين العام مذكرة مؤرخة  .(٢)٢٠١٨كانون الثاني/يناير   ١موعد أقصـــــــــــــــاا 
يحيل بها مشـــــــــــــــاريع الاســـــــــــــــتنتاجات المتعلقة بتحديد القانون الدولي العرفي، مع شـــــــــــــــروحها، إلى  ٢٠١7

 الحكومات ويدعوها إلى تقدو تعليقاتها وملاحظاتها وفقا لطلب اللانة.
المؤرخ  7٢/١١6والقرار  ٢٠١6كــــــــانون الأول/ديســـــــــــــــمبر   ١٣المؤرخ  7١/١4٠ار وبــــــــالقر  - ٢
ية ، وجهت الجمعية العامة انتباا الحكومات إلى ما توليه اللانة من أهم٢٠١7الأول/ديســــــــــــــمبر  كانون 7

للحصـــــــــــــول على تعليقات الحكومات وملاحظاتها بشـــــــــــــدن مشـــــــــــــاريع الاســـــــــــــتنتاجات في موعد أقصـــــــــــــاا 
 . ٢٠١٨الثاني/يناير  كانون ١
كانون الثاني/يناير   ٢٢، وردت تعليقات خطية من النمســـــــــــــا )٢٠١٨شـــــــــــــباط/فبراير  ١٣وحتى  - ٣

(، ٢٠١7ول/ديســـــــــــمبر كانون الأ  ٢6(، والصـــــــــــين )٢٠١٨كانون الثاني/يناير   ١٢(، وبيلاروس )٢٠١٨
(، والدانمرك )باســـــم بلدان الشـــــمال الأورو   الدانمرك ٢٠١٨كانون الثاني/يناير   ٣والجمهورية التشـــــيكية )

 كانون الأول/  ١٨(، والسلفادور )٢٠١7كانون الأول/ديسمبر   ٢٢وفنلندا وأيسلندا والنرويج، والسويد( )
(، ٢٠١٨كانون الثاني/يناير   ٢٣(، وهولندا )٢٠١٨كانون الثاني/يناير   ١٨(، وإســـــــرائيل )٢٠١7ديســـــــمبر 
(، وسنغافورة ٢٠١٨كانون الثاني/يناير   ١٠(، وجمهورية كوريا )٢٠١7كانون الأول/ديسمبر   ٢٠ونيوزيلندا )

 (.٢٠١٨كانون الثاني/يناير   ٥(، والولايات المتحدة الأمريكية )٢٠١7كانون الأول/ديسمبر   ٢٨)
حظات الواردة من الحكومات، منظمةً حســب المحاور التالية  تعليقات وترد أدناا التعليقات والملا - 4

وملاحظـات عامة  وتعليقـات على مشــــــــــــــــاريع اســـــــــــــــتنتـاجات بعينهـا  وتعليقـات على الصـــــــــــــــيغـة النهائية 
 .(٣)الاستنتاجات لمشاريع
  

 تعليقات وملاحظات عامة - ثانيا 
 النمسا  

 ]الأصل  بالإنكليزية[
تدســــف النمســــا لأن أياً من مشــــاريع الاســــتنتاجات أو الشــــروق د ينُاقة أهمية الاعتقاد بضــــرورة  

في عبارة  “أو”الممارسة الذي يشكل الجانب الثاني للركن الذاتي المنشئ للقانون الدولي العرفي. فمصطلح 
مكانة مستقلة. وقد  “ورةالضر ”له وظيفة تخييرية تعُطي مصطلح  “الاعتقاد بإلزامية الممارسة أو ضرورتها”

تبيّن من الفقه القضائي أن بعض تصرفات الدول، غير القانونية، قد اعتُبرت في حالات معينة ضروريةً من 
__________ 

 .٥7(، الفقرة A/71/10) ١٠ الوثائ  الرسمية للامعية العامة، الدورة الحادية والسبعون، الملح  (١) 
 .6٠المرجع نفسه، الفقرة  (٢) 
 تعليقات الدول وملاحظاتها مُرتبّةً حسب الترتيب الأبجدي لأسماء الدول باللغة الإنكليزية.في كل فرع من الفروع الواردة أدناا، ترد  (٣) 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/140
https://undocs.org/ar/A/RES/71/140
https://undocs.org/ar/A/RES/72/116
https://undocs.org/ar/A/RES/72/116
https://undocs.org/ar/A/71/10
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منطل  ســـــياســـــي أو اقتصـــــادي أو أخلاقي. لذا ينبغي أن يتطري الشـــــرق إلى الوظيفة المنفصـــــلة ال  يؤديها 
 .“الاعتقاد بالضرورة”مصطلح 

 
 بيلاروس  

 بالروسية[ ]الأصل 
جرت العادة أن يعامل العرف الدولي بوصــفه مصــدرا رئيســيا للقانون الدولي، وهو لا يزال محتفظا  

بقيمته إلى اليوم. فقواعد القانون الدولي العرفي تســــــــد الفراني القانوني في ا الات ال  لا تنظمها المعاهدات 
 هج وغير متناقض. الدولية، وتكفل تطبي  القواعد التعاهدية بشكل متس  وممن

 وينبغي النظر في المسائل التالية عند العمل على هذا الموضوع  
 القواعد العرفية  - 
 المصادر الرئيسية المستخدمة في سديد وجود هذا القواعد  - 
( لأي قاعدة ٢حسب اللفظ المستخدم في مشروع الاستنتاج  “المنشئان”الركنان الأساسيان )أو  - 

من قواعـد القـانون الـدولي العرفي وهمـا  أن تكون الممـارســـــــــــــــة عـامـةً )أي أن تكون قـد  بُّقـت على 
  نطاي واسع وبشكل متس  على مدى فترة زمنية  ويلة( ومقبولاً بها كقانون )الاعتقاد بالإلزام( 

 العرفي في الماضي نشدة قواعد القانون الدولي  - 
نشـــــــــــــدة قواعد القانون الدولي العرفي في الوقت الحاضـــــــــــــر، بما في تل  تدثير تكنولوجيا المعلومات  - 

والاتصــــــــــــــالات، وقرارات المنظمات الدولية والمحاكم والهيئات القضــــــــــــــائية الدولية، والممارســــــــــــــات 
 التعاهدية الدولية 

إلى نشـــــدة عرف، أو إلى أرســـــاء قواعد عرفية عامة سديد المواضـــــيع ال  نكن أن تؤدي ممارســـــتها  - 
 إقليمية ومحلية.

ولا ش  أن اللانة ستسهم في نظرية القانون الدولي إسهاما كبيرا من خلال نظرها في الموضوع.  
غير أن هذا العمل يجب أن يهدف في المقام الأول إلى مســـــــــــــــاعدة الدول وغيرها من أشـــــــــــــــخا  القانون 

 لقانون الدولي العرفي.الدولي في سديد قواعد ا
ومن شـــــدن أي دراســـــة للعمل الذي اضـــــطلعت به اللانة أن تكشـــــف عن  موعة الأدوات ال   

اســتخدمتها على مر الســنين في سديد قواعد القانون العرفي وسليل  ريقة نشــدتها وتطورها. ومحكمة العدل 
 لما تملكه اللانة في هذا ا ال، ومن ثم الدولية هي الجهة الوحيدة ال  تمل  تاكرة مؤســـســـية وخبرة مماثلتين

 لا بد من دراسة ممارسة المحكمة بعناية.
وتؤيد بيلاروس قرار اللانة بعدم سديد القواعد الآمرة كفئة منفصــــــــــلة بالنســــــــــبة لهذا الموضــــــــــوع.  

خرى من أنّ هذا القواعد تمثل عرفا دوليا، فإنّّا تنشـــــــــد وسُدد بنفس  ريقة نشـــــــــدة وسديد أي قاعدة أ وبما
 قواعد القانون الدولي العرفي. وسوف تدرس السمات المحددة لهذا القواعد في سياي الموضوع تي الصلة.
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 يـسلندا والدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج(أالدانمرك )باسم بلـدان الـشمال الأوروبي:   
 ]الأصل  بالإنكليزية[

الاســـــتنتاجات، أي على أنّ المشـــــاريع تقتصـــــر على سديد نحن نواف  على النطاي العام لمشـــــاريع  
 القانون الدولي العرفي ولا تركز على علاقته بغيرا من مصادر القانون الدولي أو القواعد الآمرة.

 
 السلفادور  

 ]الأصل  بالإسبانية[
لى في هذا الصـــــــــــــــدد، ينبغي ألا يغيب عن البال أن  ريقة تطبي  القانون الدولي العرفي تتوقف ع 

القانون الداخلي للدول، كما تكر المقرر الخا  في ســــــياي سليل هذا الموضــــــوع. ولذل ، فإن هذا التقرير 
الاعتراف بالقانون الدولي ‘ ٢’ بيعة النظام القانوني الســـــــلفادوري  و ‘ ١’ســـــــيتناول أولا المســـــــائل التالية  

تعليقات على مشـــــــــــاريع ‘ ٣’ثم العرفي على أســـــــــــاس الفقه القضـــــــــــائي للمحاكم الو نية في الســـــــــــلفادور  
 (. A/CN.4/L.872الاستنتاجات ال  اعتمدتها اللانة في القراءة الأولى )انظر 

  بيعة النظام القانوني السلفادوري ‘١’ 
العام. بل هو نظام مبني على لا يعُرَّف النظام القانوني الســــــــلفادوري بدنه نظام قائم على القانون  

القانون التشريعي الذي تُصاني في إ ارا القواعد بديدي المشرعين منذ البداية، تمشياً مع مبدأ اليقين القانوني 
 من دستور الجمهورية. ١المنصو  عليه في المادة 

در وبعبـارة أخرى، يتكون الإ ار القـانوني الداخلي من حصـــــــــــــــيلـة القواعد ال  أنتاتهـا المصــــــــــــــــا 
 المختلفة ال  تغذي هذا الإ ار، ولا يعد العرف مصدرا رئيسيا من هذا المصادر.

ومع تل ، هناك  الات محددة يُســـمح فيها صـــراحةً باســـتخدام العرف، مثل القانون الخا  أو  
من القانون المدني، الذي ينص  ٢الاجتماعي أو التااري. ومن الأمثلة على تل  الحكم الوارد في المادة 

 لى أن العرف لا يشكل قانونا، ما د يكن هناك تشريعا ينص على تل .ع
وعلى أي حال، لا يوجد نص آخر يتناول نشـــــــدة العرف القانوني و ابعه الإلزامي بشـــــــكل أكثر  

صـــراحة من هذا المادة بســـبب  بيعة النظام القانوني الســـلفادوري  غير أن القانون الدولي العرفي نال اعترفا 
 عه الإلزامي في الفقه القضائي لمحاكم من مثل الدائرة الدستورية بمحكمة العدل العليا. بدهميته و اب
الاعتراف بالقانون العرفي الدولي على أســــــــــــــاس الاجتهاد القضــــــــــــــائي للمحاكم الو نية  ‘٢’ 

 السلفادور في
كام في العدل العليا، فيما أصــــــــــــدرته من أحلمحكمة مثلما تكُر آنفا، اعترفت الدائرة الدســــــــــــتورية  

الآونة الأخيرة، بالقانون الدولي العرفي وآثارا الملزمة لدولة الســـــــــــــــلفادور فيما يتعل  بمختلف الالتزامات ال  
 ينشئها هذا القانون.

 بشــــــــــــدن عدم دســــــــــــتورية إجراءات الدعوى رقم ٢٠١6أغســــــــــــطس  ١ويعتبر الحكم الصــــــــــــادر في  
رة إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون مثالاً على هذا الاعتراف، حيث أشــــــــــــــارت فيه الدائ ٢٠١٣-7٣

‘ دســــــــــــــتور المحيطات’المفاهيم المقبولة الواردة في هذا الاتفاقية، ال  سميت ”، وقالت إن ١9٨٢البحار لعام 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/L.872
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أصــــبحع تلعام  في المتلفات القانونية وأحكام المحاام والتياات القةــــا ية كاســـــم على مســـــمى،... 
. وقد ســــــــاهمت الاتفاقية إلى حد كبير في التطوير التدريجي له صــــــلاحية عالميةباعتبارها قانونا دوليا عرفيا 

للقانون الدولي العام وتدوينه، وفي سقي  نظام اقتصــــــــادي دولي عادل ومنصــــــــف يراعي مصــــــــا  واحتياجات 
 . “سيما المصا  والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية، ساحلية كانت أم غير ساحليه الإنسانية جمعاء، ولا

وعلاوة على تل ، قد أعربت الدائرة المذكورة أعلاا، في مواضيع أخرى، عن اعترافها بالصلاحية  
الصـــــــــادر في  ٢٠١٣-٢٠١٣/١4٥-44العالمية لمضـــــــــمون قواعد القانون الدولي العرفي. ففي الحكم رقم 

للمعاملة ‘ ’الضــــــمانات الأســــــاســــــية’”على ســــــبيل المثال، خلصــــــت الدائرة إلى أنّ  ٢٠١6تموز/يوليه  ١٣
،... ال  تكفل حماية حياة الســــــــكان المدنيين والأشــــــــخا  المشــــــــمولين  ماية خاصــــــــة وباقي ‘الإنســــــــانية

تشـكل  التاامات نابعة من قاعدة ممرة من قواعد حقوقهم الأســاســية في ســياي أي نزاع مســلح داخلي، 
 .“  كانت سارية خلال النزاع المسلح في السلفادوروالقانون الدولي الإنساني الالقانون الدولي العرفي 

وفي النهاية، فإن  بيعة النظام القانوني الســـــــــلفادوري د تســـــــــمح بتعمي  الفقه القضـــــــــائي المتعل   
بالعرف ونشـــدته، ولكنّ آراء الدائرة الدســـتورية المشـــار إليها أعلاا ترُســـي اعتبارات هامة فيما يتعل  بالقيمة 

 لدولي العرفي وبنطاي تطبي  الالتزامات النابعة منه.العالمية للقانون ا
 

 إسرا ي   
 ]الأصل  بالإنكليزية[

تولي إسرائيل أهمية كبيرة لمسدلة اعتماد نّج شامل ودقي  في سديد القواعد العرفية، وتقدر العمل  
 الذي يجري في سبيل وضع  موعة استنتاجات وشروق عملية تسهم في سقي  هذا الغاية.

هذا المنطل ، تود إســـــــــرائيل أن تبدي جملة من التعليقات غير المســـــــــتفيضـــــــــة على مشـــــــــاريع  ومن 
 الاستنتاجات وتل  على النحو التالي.

 
 الأفعال والتصريحات الو نية، بوصفها دليلاً على ممارسة الدول والاعتقاد بالإلزام  كون الأفعال نّائية  

اشـــــــتراط صـــــــريح بدن تكون الإجراءات نّائية وقا عة   لا يتضـــــــمن النص الحالي أي الحالي النص 
 للاعتداد بها كمصدر محتمل للقانون الدولي العرفي.

 
 التعليقات    

كتعلي  عام، نرى أن مشـــــــاريع الاســـــــتنتاجات وشـــــــروحها يجب أن توضـــــــح أن الأفعال )القوانين  - 
بها في إثبات للقانون والأحكام القضــــــــــائية وما إلى تل ( يجب أن تكون نّائية وقا عة كي يعُتد 

 الدولي العرفي.
انة توحي بدن الأفعال غير القطعية )مثل مشـــــــــــــــاريع القوانين والتدابير المؤقتة( للا نودّ أن نرى ال - 

 نكن الاستدلال بها على وجود قانون دولي عرفي.
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 لتعديلات المقترحة ا   
نقترق أن تُدرج في مشـــاريع الاســـتنتاجات، حســـب مقتضـــى الحال، عبارات توضـــح أن الممارســـة  - 

 .نتا ية وقطعية وحاسمةوالاعتقاد بالإلزام يجب أن يكون كل منهما قائما على أفعال 
 

 هولندا  
 ]الأصل  بالإنكليزية[

الجوانب الرئيسية لاستخدام ترى مملكة هولندا أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالنظر إلى كونه من  
 مصادر القانون الدولي. ونكن أن يسهم عمل اللانة بدرجة كبيرة في تطور الممارسة.

وجود ”وتشـــير مشـــاريع الاســـتنتاجات والشـــروق تات الصـــلة بشـــكل متكرر إلى إثبات أو سديد  
ات وجود قاعدة هي نفس القانون الدولي العرفي. ولا يتّضـــــــح ما إتا كانت العملية المتبعة لإثب “ومضـــــــمون

العملية المتبعة لتحديد مضــمون هذا القاعدة. ونحن نرى أن هذا الأمر ليس بالضــرورة كذل . فعلى ســبيل 
المثال، عند سديد مضــمون قاعدةم ما، قد يلزم أن يؤخد في الاعتبار أيم من مبادا القانون الدولي الكامنة 

، بينما قد لا يلزم تل  عند إثبات وجود ٣لاســـــــــــــــتنتاج من مشـــــــــــــــروع ا ١وراء هذا القاعدة، وفقاً للفقرة 
 القاعدة. ونحن نرى أنه سيكون من المفيد أن يذُكر تل  صراحةً في الشرق.

 
 نيوزيلندا  

 ]الأصل  بالإنكليزية[
يتُوقع لمشــاريع الاســتنتاجات أن تكون نقطة مرجعية مفيدة للممارســين ولغيرهم ممن يطلب منهم  

 الدولي العرفي وتطبيقها. سديد معايير القانون
وهي ترى أن أفضـــل توصـــيف لمشـــاريع . “اســـتنتاجات”وتؤيد نيوزيلندا وصـــف عمل اللانة بدنه  

الاستنتاجات هو أنّا نتاج عمل اللانة في سليل الموضوع ودراسته. وعلى هذا الأساس، ستكون مشاريع 
معياري في حد تاتها. وترى نيوزيلندا  الاســــتنتاجات بمثابة دليل إرشــــادي مفيد دون أن يكون لها أي  ابع

أن بعض جوانب مشــــــــــــاريع الاســــــــــــتنتاجات نكن اعتبارا تطويراً تدريجياً وليس تدويناً، وينبغي أن ينعكس 
من  ٢تل  بوضــــــوق في الشــــــروق المصــــــاحبة لهذا المشــــــاريع. فعلى ســــــبيل المثال، تعتقد نيوزيلندا أن الفقرة 

عد من تدوين قانون مســـــتقر، وهي تلاحظ في هذا الصـــــدد أن تذهب إلى ما هو أب 4مشـــــروع الاســـــتنتاج 
 الشرق المصاحب لهذا الحكم لا يشير إلى أي سلطة قضائية.

وتقدر نيوزيلندا الجهود ال  تبذلها اللانة لصــــــــياغة مشــــــــاريع الاســــــــتنتاجات بلغة موجزة وســــــــهلة  
از في مشــاريع الاســتنتاجات وعدم الفهم. وهذا المهمة ليســت يســيرة. غير أن الرغبة في المحافظة على الإيج

الإفراط في إضفاء الطابع التوجيهي عليها قد أدت أحيانا إلى صياغة عبارات عامة بعضها لا يقدم إرشادا 
واضـــحا. وتدرك نيوزيلندا أن المتوقع هو أن تقُرأ مشـــاريع الاســـتنتاجات بالاقتران مع شـــروحها. ومع تل ، 

يكون صـــــالحا للقراءة بمفردا من غير الشـــــروق. وفي عدة مواضــــع،  لا بدُ لنص مشـــــاريع الاســـــتنتاجات من أن
تشــــــــتمل الشــــــــروق على عبارات مشــــــــرو ة تقُيّد بدرجة كبيرة اللغة العامة المســــــــتخدمة في صــــــــياغة مشــــــــاريع 
 الاستنتاجات. وترى نيوزيلندا أن هذا العناصر ينبغي أن تدُرج أيضا في نص مشاريع الاستنتاجات نفسها.
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 اجمتورية اوري  
 ]الأصل  بالإنكليزية[

ترى حكومة جمهورية كوريا أن مشــاريع الاســتنتاجات تتســم عموما  ســن التنظيم وتعكس بدقة  
 الحالة الراهنة للقانون الدولي فيما يتعل  بهذا الموضوع. 

ويتُوقع لمشــــــــــاريع الاســــــــــتنتاجات أن تزود الممارســــــــــين في بمتلف المنتديات القانونية المحلية بمبادا  
هية تات حاية بشــــــــــــــدن سديد القانون الدولي العرفي وإثباته. وحتى تتحول هذا الاســــــــــــــتنتاجات إلى توجي

مبادا توجيهية أكثر فعالية، لا بد من إيجاد توازن ســـــليم بين وضـــــوق القواعد والمرونة المتدصـــــلة في القانون 
 الدولي العرفي.

 
 سنغافورة  

 ]الأصل  بالإنكليزية[
 النهائي للانة سيقدم إرشادا عمليا قيما للدول والمحاكم الدولية والممارسين. ترى سنغافورة أن الناتج 
وكملاحظة اســـتهلالية بشـــدن مشـــاريع الاســـتنتاجات، نلاحظ أن اللانة قررت ألا تُدرج مشـــروع  

ومع تل ، فقد قرأنا باهتمام الشــــرق الذي قدمته اللانة  صــــو   .(4)اســــتنتاج منفصــــل عن نتاج عملها
يصـــــــــــــــبح فيها نتاج عمل اللانة تا قيمة في إثبات أو نفي وجود قاعدة من قواعد القانون  الظروف ال 

الدولي. وترى ســــــــنغافورة أن مناقشــــــــة اللانة لنتاج عملها جاءت في الوقت المناســــــــب في ضــــــــوء الاهتمام 
انة في ومع قرب حلول الذكرى الســـنوية الســـبعين لل .(٥)“التدوين غير التشـــريعي”المتزايد بعملها المســـمى 

، تتطلع ســــنغافورة إلى إجراء مزيد من المناقشــــات بشــــدن هذا المســــدلة الهامة، ســــواء في ســــياي ٢٠١٨عام 
 عمل اللانة بشدن هذا الموضوع أو في سياي آخر.

 
 الولايات المتحدة الأمريكية  

 ]الأصل  بالإنكليزية[
دوليا عرفيا يتطلب سليلا تعتقد الولايات المتحدة أن الحكم بدنّ قاعدة ما قد أصـــــــــــــــبحت قانونا  

دقيقا للوقوف على مدى استيفاء الشروط الصارمة لنشدة هذا القانون، وال  تتمثل في وجود ممارسة عامة 
ومتســـــــــقة تتبعها الدول من منطل  شـــــــــعورها بالالتزام القانوني. ورغم عدم وجود صـــــــــيغة دقيقة سدد درجة 

ت الدول كي يعُتد بها، فإن أي ممارســـة يجب أن تكون الانتشـــار والاتســـاي ال  يجب أن تســـتوفيها ممارســـا
منتشـــــرة على نطاي واســـــع ومطبقة بشـــــكل شـــــبه موحد، بما في تل  بين الدول المنخر ة في النشـــــاط تي 
الصــــــلة )أي الدول المتدثرة بشــــــكل خا (. وهذا المعيار الصــــــارم لإثبات أن القاعدة تندرج ضــــــمن قواعد 

 في جميع جوانب سليل القانون الدولي العرفي أو سديدا بدي  ريقة أخرى.القانون الدولي العرفي له أهميته 
__________ 

 ( من الشرق المصاحب للازء الخامس من مشاريع الاستنتاجات.٢انظر الفقرة ) (4) 

 Fernando Lusa Bordin, “Reflections of customary international law: the authority of Codificationانظر   (٥) 

Conventions and ILC draft articles in international law”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 

63 (2014), p. 535  وانظر أيضــا  Natalie Y. Morris-Sharma, “The ILC’s draft articles before the 69th session 

of the UNGA: a reawakening?”, Asian Journal of International Law, vol. 7 (2017), p. 1. 
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وعلى هذا الأســـــــاس، فإننا نواف  على الكثير من النصـــــــو  المقترحة في مشـــــــاريع الاســـــــتنتاجات  
والشـــروق. وقد أعدت اللانة مع مقررها الخا  مشـــاريع رائعة بدأت بالفعل تســـهم في سســـين فهم نشـــدة 

عرفي وسديدا. غير أن الولايات المتحدة لا تزال لديها بماوف جدية بشـــدن بعض المســـائل القانون الدولي ال
ال  تناولتها مشـــاريع الاســـتنتاجات والشـــروق. ونحن نشـــعر بقل  خا  إزاء بعض مشـــاريع الاســـتنتاجات 

ى الفهم بدنّّا والشـــروق ال  نعتقد أنّا تتااوز حدود الحالة الراهنة للقانون الدولي لكي تبلر درجة سيل عل
مقترحات للتطوير التدريجي بشـــــــــدن تل  المســـــــــائل. ورغم أن التوصـــــــــيات المتعلقة بالتطوير التدريجي تكون 
ملائمة في بعض الموضـــــــــــــــوعات ال  تنظر فيها اللانة، فإننا نعتقد أنّا غير ملائمة لهذا المشـــــــــــــــروع، الذي 

لأشـــــخا  غير الخبراء في القانون الدولي، يتمثل هدفه وتتمثل قيمته الأســـــاســـــية، حســـــب رأينا، في تزويد ا
مثل قضاة المحاكم الو نية، بدليل إرشادي سهل الفهم للإ ار القانوني المعمول به في سديد قواعد القانون 

والخلط بين عناصــر التطوير التدريجي والقواعد الراســخة في هذا المشــروع يهدد بالتشــوية  .(6)الدولي العرفي
ويقوض فائدة المنتج النهائي وحايته ومصـــــــــــــــداقيته. ولذل ، نوصـــــــــــــــي بمراجعة على القراء وتضـــــــــــــــليلهم، 

الاســــــــتنتاجات والشــــــــروق كي تركز فقط على المنهاية القانونية الســــــــليمة المتبعة حاليا، وتتفادى بالأخصّ 
اج الانحراف عن المعايير الراســــخة فيما يتعل  بنشــــدة القانون الدولي العرفي. وإتا كانت اللانة ترغب في إدر 
بد  توصيات متعلقة بالتطوير التدريجي ضمن استنتاجاتها وشروحها بشدن هذا الموضوع، فإننا نعتقد أنه لا

من عرض هذا التوصـــــيات بشـــــكل يبين بوضـــــوق أنّا توصـــــيات متعلقة بالتطوير التدريجي ونيز بينها وبين 
 ة قائمة.العناصر ال  تعكس الحالة الراهنة للقانون أو ال  تعكس منهاية قانوني

ونغتنم هذا الفرصـــــــة لإبلاني أهم شـــــــواغلنا فيما يتعل  بمشـــــــاريع الاســـــــتنتاجات والشـــــــروق. ونودّ  
الإشـــــارة إلى أنّ عدم تعليقنا على جانب بعينه من جوانب الشـــــروق لا ينبغي أن يفُهم على أنهّ موافقة من 

 الولايات المتحدة على تل  الجانب.
  

 ع الاستنتاجاتتعليقات محددة على مشاري - ثالثا 
 النتج الأساسي -الجاء الثاني  - ألف 

 المنشاان الرانان - 2 مشروع الاستنتاج - ١ 
 

 بيلاروس  
 ]الأصل  بالروسية[

نتف  في الرأي مع من يقولون إنّ الطبيعة الخاصة لنشدة العرف وإثبات وجودا في بمتلف  الات  
الركنين القياســـي كي يتســـ  سديد الركنين المنشـــئين للعرف القانون الدولي ينبغي أن تُدرس باســـتخدام نّج 

(. فهذا النهج سيساعد في النهاية على ٢الدولي )وهما ممارسة الدول والاعتقاد بالإلزام  مشروع الاستنتاج 
 سديد الاتجاهات العامة فيما يتعل  بنشدة قواعد القانون الدولي العرفي وإثبات وجودها.

 

__________ 

أن يكون هــدف اللانــة وصـــــــــــــــف الحــالـة ’أوردا المقرر الخــا  في تقريرا الأول من أنّــه ينبغي  مــاتتف  الولايــات المتحــدة مع  (6) 
ـــــــدهمية التطورات ال  قد سد  الراهنة للقانون الدولي في ما يتعل  بنشدة قواعد القانون الدولي العرفي وإثباتها، دون الم ساس بـ

 .١6(، الفقرة A/CN.4/663التقرير الأول عن نشدة القانون الدولي العرفي وإثباته )” في المستقبل.

https://undocs.org/ar/A/CN.4/663
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 إسرا ي   
 الإنكليزية[]الأصل  ب

 تطبي  نّج الركنين  
 
  الحاليالنص    

وهكذا، ينطوي سديد وجود هذا القاعدة]العرفية[ ”  ٢( من شرق مشروع الاستنتاج ٢تقول الفقرة ) - 
 “.على إجراء فحص دقي  للأدلة المتاحة لإثبات وجود هذا القاعدة في أي حالة بعينها

وفي الواقع لا يســـتبعد نّ اج الركنين المنشـــئين ”  ٢نتاج ( من شـــرق مشـــروع الاســـت٥وتقول الفقرة ) - 
 “…درجة من الاستدلال 

 
  المقترحةالتعليقات والتعديلات    

، نعتقد أنه لا بدُّ، نظرا إلى أن الغرض من ٢( من شرق مشروع الاستنتاج ٢فيما يتعل  بالفقرة ) - 
مشروع الاستنتاج هو توفير مبادا توجيهية عملية لتحديد القانون الدولي العرفي، من توضيح أنّ 

ع ، ولا بد كذل  من التحذير من اتبا افية وتجريبية وموضـــــــــــوعيةو هذا العملية يجب أن تكون 
نّج غير متســــ  أو نّج مرتجل في التحق  من وجود ممارســــة عامة مقبولة بمثابة قانون. وبناء على 

( من شـــــــرق ٢تل ، نوصـــــــي بالإشـــــــارة صـــــــراحةً إلى معيار الدقة المطلوب وتل  بتعديل الفقرة )
وهكذا، ينطوي سديد وجود هذا القاعدة على إجراء ”ليصــــــبح نصــــــها   ٢مشــــــروع الاســــــتنتاج 

  “للأدلة المتاحة لإثبات وجود هذا القاعدة في أي حالة بعينها دقي  وموضوعيشامل و فحص 
، نخشــى أن ينُظر إلى اســتخدام مصــطلح ٢( من شــرق مشــروع الاســتنتاج ٥وفيما يتعل  بالفقرة ) - 

الاســـتدلال على أنه يقوض الطبيعة التاريبية لعملية البحث في القانون الدولي العرفي. وبناء على 
وفي الواقع ”ق حــــذف الجملــــة الأخيرة من هــــذا الفقرة، أي حــــذف النص التــــالي  تلــــ ، نقتر 

يســـــــــتبعد نّ اج الركنين المنشـــــــــئين درجة من الاســـــــــتدلال، وخاصـــــــــة عند النظر في قواعد محتملة  لا
للقانون الدولي العرفي تعمل في ضــوء قواعد مصــوغة بعبارات أعم تُســتم د هي نفســها من ممارســة 

)مصــــــــحوبة بالاعتقاد بالإلزام( وتعكس هذا الممارســــــــة أو عند الخلو  إلى عامة مقبولة كقانون 
 “.‘نظام غير قابل للتازئة’أن قواعد ممكنة من قواعد القانون الدولي تشكل جزءاً من 

والتعلي  الوارد أدناا على مشـــروع  ٣]انظر أيضـــا التعليقات الواردة أدناا على مشـــروع الاســـتنتاج  
 [١4الاستنتاج 

 
 الولايات المتحدة الأمريكية  

 ]الأصل  بالإنكليزية[
كما يرد في   “يستبعد درجة من الاستدلال… لا ”تواف  الولايات المتحدة على أنّ نّج الرُّكنين  
. لكننا نشـــــعر بالقل  لأن تل  الفقرة لا سدد على نحو كافم ٢( من شـــــرق مشـــــروع الاســـــتنتاج ٥الفقرة )

الاســـــــــــــــتـدلالي منـاســـــــــــــــبـاً ومتى يتعـارض مع القـاعـدة الواردة في مشـــــــــــــــروع  الظروف ال  يكون فيهـا المنط 
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، وهي أنه لتحديد وجود قاعدة عرفية، لا بدُّ من التّحق  من وجود ممارسـة عامة مقبولة بمثابة ٢ الاسـتنتاج
( حتى تُشــدّد على وجوب توخي الحذر عند اعتماد النهج الاســتدلالي ٥قانون. لذا نوصــي بتنقيح الفقرة )

ب سديد قواعد مفترضــــــــــــــة على أنّّا من قواعد القانون الدولي العرفي إتا د تكن نتاج ممارســــــــــــــة عامة لتان
 ومتسقة تتبعها الدول من منطل  وازع الالتزام القانوني.

نظام غير ”(، ال  تشـــير إلى مفهوم ٥ونعتقد أيضـــاً بدنه ينبغي حذف العبارة الأخيرة من الفقرة ) 
النزاع ت محكمة العدل الدولية قد اســـــــتخدمت المصـــــــطلح في حكمها في قضـــــــية فلئن كان. “قابل للتازئة

لوصــــف التفاعل الفريد بين الأحكام الثلاثة من اتفاقية الأمم  الإقليمي والبحري )نيكاراغوا ضــــد كولومبيا(
ا ســدد معــايير تطبيقــه( . المتحــدة لقــانون البحــار، فــإنّــا د تقــل إنّ المفهوم ينطب  بصـــــــــــــــفــة عــامــة )أو إنّــّ

النُّظُم غير القابلة ”يوجد، على حد علمنا، في ممارســـــــــــة الدول أي أســـــــــــاس يدعم الاقتراق القائل بدن  ولا
 مستثناة من الشروط المتعلقة بالممارسة العامة المقبولة بمثابة قانون. “للتازئة
 

 ممارسة المنظمات الدولية  
 .[4]انظر أيضاً التعلي  أدناا على مشروع الاستنتاج  
 ، الذي سيصبح نصه كالتالي ٢ينبغي توضيح النقطة نفسها في مشروع الاستنتاج  

 
 2الاستنتاج    
 الرانان المنشاان   

يستلزم سديد وجود ومضمون قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي التحق  من وجود   
 مقبولة بمثابة قانون )الاعتقاد بالإلزام(. للدولممارسة عامة 

 ء التغييرات المقابلة لذل  في الشرق.ويجب إجرا  
 

 تقييم الأدلة على الرانين المنشاين - 3 مشروع الاستنتاج - 2 
 

 بيلاروس  
 .[٨]انظر التعلي  أدناا على مشروع الاستنتاج  

 
 الصين  

 ]الأصل  بالصينية[
ان تباعًا، وفيما يتعل  بتحديد ٣من مشــــــروع الاســــــتنتاج  ٢ و ١أولًا، الفقرتان   قاعدة من  تنصــــــّ

قواعد القانون الدولي، على أنه يجب مراعاة الســـياي العام، و بيعة القاعدة، والظروف الخاصـــة، وأنه يتعين 
التحق  من كل ركن من الركنين المنشـــئين على حدة. وليس لدى الصـــين اعتراض بهذا الشـــدن. لكن بما أنّ 

ي، بصـــــــــــفة عامة، تطبي  نّج دقي  ومنهاي القانون الدولي العرفي مصـــــــــــدر مهم للقانون الدولي، فإنه ينبغ
 ٣بغية سديد القواعد تات الصــلة سديداً دقيقاً. وتوصــي الصــين بإضــافة فقرة ثالثة إلى مشــروع الاســتنتاج 

 تنص على تطبي  نّج دقي  ومنهاي لدى سديد القانون الدولي العرفي.
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 ك والسويد وفنلندا والنرويج(يـسلندا والدانمر أ)باسم بلـدان الـشمال الأوروبي: الدانمرك   
 ]الأصل  بالإنكليزية[

نودّ الإعراب عن تقديرنا وتدييدنا للتعليقات المفصـــــــلة بشـــــــدن  بيعة ووظيفة الركن المنشـــــــئ الثاني  
)الاعتقاد بالإلزام(. وقد توجد حالات نكن فيها اســــتخدام الأدلة نفســــها للتحق   “القبول بمثابة قانون”

، لكن يظلّ هناك شــرط بدن تقُيَّم الأدلة (“المتشــابكان في الواقع”)بالإلزام كليهما  من الممارســة والاعتقاد
الخاصــــــــــة بكل ركن من هذين الركنين المنشــــــــــئين على حدة، على النحو الوارد بوضــــــــــوق الآن في مشــــــــــروع 

 . وكما تكُر، يجب تمييز الاعتقاد بالإلزام عن دوافع التصـــــــــــــــرف الأخرى الخارجة عن نطاي٣الاســـــــــــــــتنتاج 
القانون، كا املة أو المصلحة السياسية أو الملاءمة، وتل  لأنّ الممارسة المدفوعة بهذا الاعتبارات وحدها 

يجب سليل ســــــــياي الممارســــــــة، مع مراعاة جميع  وعليه، لا ترقى إلى مســــــــتوى قواعد القانون الدولي العرفي.
 الجوانب تات الصلة.

 
 إسرا ي   

 ]الأصل  بالإنكليزية[
 راكمية الممارسة والاعتقاد بالإلزامشرط ت  

  عند تعريف إلزامية الممارســـــــــــة المراد اســـــــــــتعراضـــــــــــها بغية سديد قاعدة عرفية، تذكر النص الحالي 
أنه ســــيتم البحث عن الاعتقاد بالإلزام ليس فقط لدى أولئ   ٣من شــــرق مشــــروع الاســــتنتاج  (7) الفقرة

 .“في وضع يتيح لهم إبداء رد فعل إزاءها”الذين يشاركون في الممارسة ولكن أيضاً لدى من هم 
 
 التعليقات    

عملية سديد القانون تتعل  بالقاعدة المعنية ليســـــــــــت لآرائها أهمية في تتبع ممارســـــــــــة الدول ال  لا  - 
الــدولي العرفي. والاعتقــاد بــالإلزام غير مقبول في ســديــد القواعــد العرفيــة إتا عُبّر عنــه نظريــا فقط، 
وتل  لأنّ العرف ينتج فقط عن ممارســـــــــــــــة كافية تتراف ، في كل حالة، مع اعتقاد بإلزاميتها من 

 جانب الدولة ال  تتبع تل  الممارسة.
 
 التعديل المقترق    

بشــــــــدن هذا  ٣( من شــــــــرق مشــــــــروع الاســــــــتنتاج 7نود أن نقترق حذف النص الوارد في الفقرة ) - 
المسدلة، والقيام بدلا من تل  بتوضيح أن الاعتقاد بالإلزام في ما يتعل  بقاعدة معيّنة لا مع  له 

 إلا عندما يكون تابعا لممارسة من جانب الدولة نفسها.
 
 وصفها دليلاً على ممارسة الدول وعلى الاعتقاد بالإلزام  الممثلون المفوضون للدولالأعمال والبيانات الو نية، ب  

  تفتقر الصــيغة الحالية لمشــاريع الاســتنتاجات وشــروحها، عند مناقشــة الاعتبار الذي النص الحالي 
ينبغي منحه لبيانات ممثلي الدول، إلى معايير واضــــــــــــــحة بشــــــــــــــدن التحقّ  مما إتا كان أولئ  الأشــــــــــــــخا  

( من ٥فوضــــــين وما إتا كانت تل  البيانات قد أدُلي بها بصــــــفة رسمية. وعلاوة على تل ، تنص الفقرة )م
البيانات المرتجلة أو المدلى بها من وحي اللحظة عادة ما سمل ”على أن  ٣شــــــــــــرق مشــــــــــــروع الاســــــــــــتنتاج 

 التدكيد مضاف[.]“من تل  المروَّى فيهاأق   وزنا  
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 التعليقات    
يراعي النص الحالي، عند  ثه في الاعتبار الذي ينبغي منحه للبيانات ال  يدلي بها  في رأينا، لا - 

 ممثلو الدول، على نحو تام مسدلة منح مسؤولي الدول تفويضاً مناسباً.
، بصــيغتها الحالية، لا تســتبعد بالمطل  إمكانية اعتبار ٣( من شــرق مشــروع الاســتنتاج ٥والفقرة ) - 

غير المدتون بها أو المدلى بها من وحي اللحظة ممارســةً أو لها صــفة إلزامية، بل  البيانات المرتجلة أو
هي تفيد بدنّ هذا البيانات لها قدر أقل من الاعتبار ليس إلّا. ونحن نعتقد أنه لا يجوز اســتخدام 

ية لها البيانات المرتجلة أو العفوية ال  يدلي بها المســــؤولون لإثبات ممارســــة الدول أو الصــــفة الإلزام
لأغراض ســديــد القــانون الــدولي العرفي، ولا ينبغي منحهــا أي اعتبــار في هــذا الصـــــــــــــــــدد. فهــذا 
البيـــانـــات،  كم  بيعتهـــا، لا نكن القول إنّـــا تعكس الرأي المـــدروس للـــدولـــة، الـــذي هو أمر 
يل ضـــروري لأغراض سديد القانون الدولي العرفي، وبالتالي لا ينبغي أن تكون جزءاً من عملية سل

 القانون الدولي العرفي.
 
 التعديلات المقترحة    

نعتقد أنه ينبغي للانة أن توضــــــح أن البيانات ال  يدلي بها ممثلو الدول تنســــــب إلى الدول فقط  - 
إتا أدلي بها من خلال تفويض ســـليم وبصـــفة رسمية. وينبغي منح تل  البيانات اعتبارا مع مراعاة 

 صدرت فيها.السياي تي الصلة والظروف ال  
بــالإضــــــــــــــــافــة إلى تلــ ، نود تنقيح الشـــــــــــــــرق ليبّين أن البيــانــات المرتجلــة أو العفويــة أو المــدلى بهــا  - 

من جانب مســـؤولي الدولة لا تكفي لأغراض سديد القانون الدولي العرفي،  “وحي اللحظة من”
 ينبغي أن تولى أي اعتبار في هذا الصدد. ولا

 
 تطبي  نّج الركنين  

تشـــــير، تباعًا، إلى تطبي  نّج الركنين  ٣  عدة فقرات من شـــــرق مشـــــروع الاســـــتنتاج ليالنص الحا 
((، ٣)الفقرة ) “المبــادا الأســــــــــــــــاســـــــــــــــيــة للقــانون الــدولي”((، ومراعــاة ٢)الفقرة ) “يلزم من مرونــة” بمــا
يتها ال  لها أهم “ بيعة القاعدة”((، و ٣ ســــــــب الظرف للأدلة ال  يرُجع إليها )الفقرة ) “التكييف” و

 ((.4من الأدلة بالنسبة لنهج الركنينا )الفقرة ) “الأنواع المختلفة”عند النظر في 
 
 التعليقات والتعديلات المقترحة    

المذكورة أعلاا، نرى أن  ٣( من شرق مشروع الاستنتاج 4( و )٣( و )٢في ما يتعل  بالفقرات ) - 
أنه نكن إســــــاءة تفســــــيرها على نحو يوهن الصــــــياغة ليســــــت دقيقة بما فيه الكفاية، ونرى سديداً 

 ابع الشـــــــــمول والدقة اللازم في تطبي  نّج الركنين حتى يتم سديد وجود قاعدة عرفية، وهو أمر 
 “يلزم من مرونة” ينطب  بالمثل على جميع  الات القانون الدولي. وبالتالي، نقترق حذف عبارة

 “استعراضه”نوع الأدلة ال  يرُجع إليها ينبغي ( لتشير إلى أن ٣(، وتعديل الفقرة )٢من الفقرة )
وبالإضافة إلى تل ، وفي ما يتعل  . “تكييفه... على ضوء الظروف الخاصة للحالة”عوضاً عن 
(، نود الإفادة بدنّ هذا المبادا ٣في الفقرة ) “المبادا الأســــاســــية للقانون الدولي”بالإشــــارة إلى 

قاعدة قيد البحث )كما هو الحال في قضـــــية ي مضـــــمون أو نطاقد تكون تات صـــــلة في سديد 
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من الشـــــرق(، ولكن ليس في  ٢6٥، المذكورة في الحاشـــــية حصـــــانات الدولة من الولاية القضـــــائية
قاعدة عرفية )أي الأدلة على الممارســـــــــــــــة والاعتقاد بالإلزام(. وبناءً على لوجود التحديد الفعلي 

 (.٣الأساسية من الفقرة )تل ، نوصي  ذف الجملة ال  تشير إلى المبادا 
(، نحن نقبل القول بدنّ  بيعة القاعدة لها أهميتها عند النظر في 4وأخيراً، وفي ما يتعل  بالفقرة ) - 

بة للقواعد المانعة  نا نعتقد أن هذا الفكرة  دية فقط بالنســـــــــــــــ الأنواع المختلفة من الأدلة، ولكنّ
عل وليس الدليل على الفعل. ولذل ، نقترق حيث الأمر قد يتطلب الدليل على الامتناع عن الف

 تعديل الفقرة على هذا النحو حتى يتم سديد وضبط صلتها بالقاعدة تات الطابع المانع.
والتعلي  الوارد أدناا على مشـــــــروع  ٢]انظر أيضـــــــاً التعلي  الوارد أعلاا على مشـــــــروع الاســـــــتنتاج  
 .[١4الاستنتاج 

 
 هولندا  

 ]الأصل  بالإنكليزية[
في الحالات ال  يتعل  فيها الأمر بقواعد ”أنه  ٣( من شرق مشروع الاستنتاج 4ء في الفقرة )جا 

حظرية )مثل حظر التعذيب(، قد يصـــــعب أحياناً العثور على ممارســـــة إيجابية من جانب الدول )في مقابل 
يـان تقييم مـا إتا الامتنـاع عن الفعـل(  وفي الحـالات المنطويـة على مثـل هـذا القواعـد يتعين في أغلـب الأح

وبقدر ما تشـــير هذا العبارة إلى قواعد . “كانت الممارســـة )أي الامتناع المتعمد عن الفعل( مقبولة كقانون
ممارسة إيجابية من ”أفضل من  “ممارسة توكيدية من جانب الدول”مانعة موجودة بالفعل، نرى أن صيغة 

انب الدول قد تشــــــمل إدانة دولة لســــــلوك ونلاحظ أن هذا الممارســــــات التوكيدية من ج. “جانب الدول
 دولة أخرى تعتبرا يخري قاعدة قائمة من قواعد القانون الدولي.

 ]انظر أيضاً التعلي  الوارد أعلاا ضمن التعليقات العامة.[  
 

 الممارسة العامة -الجاء الثالث  - باء 
 شرط توافر الممارسة - 4مشروع الاستنتاج  - ١ 

 
 النمسا  

 بالإنكليزية[]الأصل  
 تود النمسا أن تلفت الانتباا بشكل خا  إلى دور المنظمات الدولية في نشدة القانون الدولي العرفي. 
وترى النمســــــــا أن النص الحالي لمشــــــــاريع الاســــــــتنتاجات لا يعكس بالقدر الكافي تزايد مشــــــــاركة  

بالتالي في نشــدة القانون الدولي العرفي. المنظمات الدولية العالمية، وكذل  الإقليمية، في العلاقات الدولية، و 
 ٢فمشاريع الاستنتاجات لا تذكر ممارسة المنظمات الدولية إلاّ على نحو محدود للغاية، حيث تنص الفقرة 

في بعض الحالات، تسهم ممارسة المنظمات الدولية أيضاً في نشدة ”على ما يلي   4من مشروع الاستنتاج 
 .“أو في التعبير عنهاقواعد القانون الدولي العرفي 

لكن لا غ  عن أنشــــــــــــطة المنظمات الدولية من أجل التطور الســــــــــــلس للعلاقات الدولية، وحتى  
للعلاقــات بين الــدول، وكثيراً مــا تعتمــد الــدول على هــذا الأنشـــــــــــــــطــة. والمنظمــات الــدوليــة تعمــل حتى في 
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المنظمات الدولية، في بعض  ا الات ال  كانت حكراً على الدول في الســـــــاب ، ونتياة لذل ، أصـــــــبحت
الحالات، تضطلع بالأعمال ال  كانت تضطلع بها الدول في الساب  وبالأعمال ال  تشكّل الممارسة تات 
الصلة بنشدة القانون الدولي العرفي. وهذا التحول يتعل  أساساً، لكن ليس حصراً، بالمنظمات الدولية ال  

 الشدن بالنسبة للحالة الخاصة بالمنظمات فوي الو نية.  خوّلتها الدول حقوقاً سيادية، مثلما هو
ونكن اعتبار الأنشــــــــــطة ال  تضــــــــــطلع بها المنظمات الدولية في إ ار الصــــــــــلاحيات الموكلة إليها  

ممارســـــةً تؤثر على نشـــــدة القانون الدولي العرفي. وهذا الأنشـــــطة لا تتم فقط في  الات القانون الدولي ال  
ية وحدها، بل أيضـــاً في ســـياي القواعد ال  تنطب  على المنظمات الدولية وعلى الدول تهم المنظمات الدول

ع اســــتناداً إلى ممارســــة المنظمات الدولية  متى كانت لأنشــــطة كل منهما سمات مشــــتركة. والقواعد ال  توضــــ 
ال، هذا لا تنطب  على المنظمات الدولية فحســــــب، بل أيضــــــا على الدول. ويصــــــحّ هذا، على ســــــبيل المث

على العمليات تات الطابع العســـــــــــــــكري. فخلال هذا العمليات، تطب  المنظمات الدولية القانون الدولي 
الإنســــــــــــاني ونكنها الإســــــــــــهام في نشــــــــــــدة قواعد جديدة من قواعد القانون الدولي العرفي في هذا ا ال إتا 

 على إدارة الأقـاليم من قبل ترافقـت أنشـــــــــــــــطتهـا مع اعتقـاد بـإلزاميتها. وهنـاك اعتبـارات ممـاثلـة تنطب  مثلا
على المهام ال  تمارســــــها اللانة الدولية للصــــــليب الأحمر بموجب ولايتها الدولية. وليس  المنظمات الدولية أو

هناك ما يدعو إلى الافتراض بدنّ القواعد الناتجة عن الممارســـة ال  أســـهمت فيها المنظمات الدولية أو اللانة 
تصــــــــــــــبح من قواعـــد القـــانون الـــدولي العرفي ال  تنطب  على كـــل من الـــدول الـــدوليـــة للصــــــــــــــليـــب الأحمر لن 

 . الدولية والمنظمات
بيد أن مشــــــــــــاريع الاســــــــــــتنتاجات لا تعكس دور المنظمات الدولية هذا. ولهذا الســــــــــــبب، ينبغي  

، 4من مشـــروع الاســـتنتاج  ٢ الواردة في الفقرة “في بعض الحالات”التوســـع في بســـط العبارة الاســـتهلالية 
لأن الصـــــيغة الحالية لا تقدّم توجيهات تعين في سديد الحالات ال  يكون فيها لممارســـــة المنظمات الدولية 

 تدثير على نشدة القانون الدولي العرفي.
 

 بيلاروس  
 ]الأصل  بالروسية[

من مشــــــــــروع  ١تفُهم ممارســــــــــة الدول من حيث علاقتها بنشــــــــــدة العرف الدولي )الفقرة  يجب أن 
( على أنّا تشــــــــــــير إلى الفعل والامتناع من الفعل من جانب الدول، ويشــــــــــــمل تل  الفعل 4الاســــــــــــتنتاج 

 والامتناع عن الفعل ضمن سياي المنظمات الدولية.
، ينبغي أن يذُكر بوضـــــــوق ما إتا كانت أعمال 4( من شـــــــرق مشـــــــروع الاســـــــتنتاج 6وفي الفقرة ) 

ل. وينبغي أن تؤخذ أعمال المنظمات الحكومية المنظمات الدولية تعادل من الناحية الوظيفية أعمال الدو 
الدولية، لأغراض سديد قواعد القانون الدولي العرفي، في الحســــبان فقط من حيث علاقتها بممارســــة الدول 
وهي تتصـــــــــــــــرف في إ ــار تلــ  المنظمــات، وســديــداً في إ ــار أجهزتهــا التمثيليــة، وليس أمــانــاتهــا أو هيئـات 

 المعاهدات أو ما شابهها. 
ليتســــــــــــ  اســــــــــــتخدام مشــــــــــــاريع  “منظمة دولية ”ن المفيد إدراج تعريف مفصــــــــــــل لمصــــــــــــطلح وم 

 الاستنتاجات دون الرجوع إلى مصادر أخرى. 
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ومن المفيد جداً النظر في مقدار تدثير ممارســــــــــــة الدول وهي تتصــــــــــــرف في إ ار المنظمات الدولية  
ء الواردة في الأدبيـــات ال  تتنـــاول على نشـــــــــــــــــدة القـــانون الـــدولي العرفي )وفي الوقـــت نفســـــــــــــــــه، مراعـــاة الآرا

ـــــ  “المصطنع الطابع” ــ ــــ القبول ”لهذا الممارسة(. ويتعيّن الاستمرار في تدارس الطبيعة المحدَّدة والآثار القانونية لـ
الذي تبديه دولة ما حيال ممارســـــة نشـــــدت في إ ار المنظمات الدولية، بما في تل  عندما تخضـــــع  “الضـــــمني

 .من جانب دول أخرى أو أمانات “تفسير دينامي”المنظمات إلى الصكوك التدسيسية لتل  
 

 يـسلندا والدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج(أ)باسم بلـدان الـشمال الأوروبي: الدانمرك   
 ]الأصل  بالإنكليزية[

فيما يتعل  بدور المنظمات الدولية وقيمة قراراتها، نحن نتف  مع الرأي المعرب عنه في مشـــــــــــــــروع  
، القائل بدنه، في بعض الحالات، نكن أن تســـــهم ممارســـــة المنظمات الدولية في نشـــــدة قواعد 4الاســـــتنتاج 

القانون الدولي العرفي أو في التعبير عنها. ويصـــــــحّ تل  بصـــــــفة خاصـــــــة عندما تكون الدول الأعضـــــــاء قد 
 خوّلت تل  المنظمات صلاحيات ممارسة الاختصا  باسمها.

 
 إسرا ي   

 بالإنكليزية[]الأصل  
 الدول بوصفها الجهات الفاعلة الرئيسية في القانون الدولي العرفي  

”في بعض الحالات، تســـــــــــهم على أنه  4من مشـــــــــــروع الاســـــــــــتنتاج  ٢  تنص الفقرة النص الحالي 
 ممارسات المنظمات الدولية أيضاً في نشدة قواعد القانون الدولي العرفي أو في التعبير عنها“.

 
 التعليقات    

. ينشأ حصرا  تقريبا  عن طريق الدولكقاعدة، القانون الدولي، بما في تل  القانون الدولي العرفي،  - 
ولذل ، وبصــفة عامة، لا ينبغي الاســتناد إلى الممارســة أو الصــفة الإلزامية الناشــئتين عن كيانات 

 الدولي العرفي.أخرى، مثل المنظمات الدولية، كدساس في سديد القانون 
نعتقد أنّ شروق مشاريع الاستنتاجات توضّح بصورة جيدة هذا المبدأ، وكذل  مبدأ أسبقية دور  - 

الدول مقارنة بدور المنظمات الدولية  بيد أنّ مشـــاريع الاســـتنتاجات نفســـها، ولا ســـيما مشـــروع 
 ، لا تعكس دائماً على نحو مناسب هذا الفري المهم.4الاستنتاج 

همية تفادي الإيحاء بدن ممارسـة المنظمات الدولية نكن أن تشـكّل أسـاسـاً لتحديد القانون نظرا لأ - 
نفسه ينبغي أن ينصّ على أنه يتعامل  4الدولي العرفي بالمع  الأعم، نعتقد أن مشروع الاستنتاج 

ول مع حالات أكثر محدودية تتعل  بالممارســـــــــات المنســـــــــوبة إلى المنظمات الدولية، وليس إلى الد
 الأعضاء ال  تتصرف في إ ار تل  المنظمات.

 
 التعديلات المقترحة    

ح  -  أنّ المنظمات الدولية نكن،  4مشـــروع الاســـتنتاج في متن على ضـــوء ما تقدّم، نقترق أن يوضـــَّ
في ظروف معيّنـة، أن تكون جهـات فـاعلـة تات صـــــــــــــــلـة لأغراض سـديـد القـانون الـدولي العرفي، 
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إلاّ على الممارســـــات المنســـــوبة إلى المنظمات الدولية نفســـــها )وليس الدول ولكنّ تل  لا ينطب  
 المكونة لها(، وفي حالات محدودة كالآتي 

نكن أن تســـهم المنظمات الدولية في نشـــدة قواعد  - العمليات الداخلية للمنظمات الدولية • 
تها الداخلية )مثل إدارتها القانون الدولي العرفي وفي التعبير عنها ضـــــــمن المســـــــائل المتعلقة بعمليا

الداخلية(، وفي ظروف معينّة ضـــــــمن المســـــــائل المتصـــــــلة بعلاقات المنظمات الدولية مع الدول 
)لكن ليس في ما يتعل  بمســـائل تقع في نّاية المطاف ضـــمن الســـلطات الحصـــرية للدول، مثل 

ن يكون المكلفون الحصانات الممنوحة بمقتضى القوانين الو نية(. وفي هذا الحالات، لا يجوز أ
 بالمسؤوليات المترتبة على هذا القانون الدولي العرفي سوى المنظمات الدولية وليس الدول.

نكن  - نق  اختصاص حصري إلى المنظمات الدولية من جانب الدول الأعةاء فيتا • 
 أن تســـــــــــــــهم ممارســـــــــــــــة المنظمات الدولية والاعتقاد بإلزاميتها في سديد القانون الدولي العرفي
ضمن المسائل ال  تمارس فيها تل  المنظمات اختصاصاً حصرياً خوّلتها إياا صراحةً الدول 

 .4 الأعضاء )مثل الاساد الأورو (، كما هو موضح في شرق مشروع الاستنتاج
 

 هولندا  
 ]الأصل  بالإنكليزية[

لا يســـــــعنا إلاّ أن نلاحظ أنّ دور المنظمات الدولية في ما يتعل  بنشـــــــدة القانون الدولي كان مثار  
جدل في صـياغة الاسـتنتاجات بشـدن هذا الموضـوع. ونحن نرى أنّ المنظمات الدولية تسـتطيع في حد تاتها 

، ال  تعبّر 4تنتاج من مشـــــروع الاســـــ ٢أن تؤدي، لا بل تؤدي، هذا الدور. ولذل ، نرحّب بإدراج الفقرة 
عن تل . وإمكانية إســـــــهام المنظمات الدولية في نشـــــــدة القانون الدولي العرفي أو في التعبير عنه هي نتياةم 

 لمركزها كشخصيات اعتبارية دولية، مستقلة عن الدول الأعضاء فيها. 
دولية في تجعل الدور الذي تؤديه ممارســــــــة المنظمات ال 4من مشــــــــروع الاســــــــتنتاج  ٢لكن الفقرة  

ويذكر الشــــــرق أن . “بعض الحالات”نشــــــدة قواعد القانون الدولي العرفي أو في التعبير عنها مقصــــــوراً على 
عندما تنقل الدول الأعضــــاء بعض الاختصــــاصــــات الحصــــرية إلى المنظمة  (أ)هذا الحالات هي )حصــــراً(  

تصــــــــاصــــــــات حصــــــــرية، ولكنها في بعض الحالات ال  لا تنقل فيها الدول الأعضــــــــاء اخ (ب)الدولية، أو 
 تفوض المنظمة  الدولية سلطات تعادل من الناحية الوظيفية السلطات ال  تمارسها الدول.

وإتا كانت الشـــخصـــية الاعتبارية الدولية المســـتقلة للمنظمة الدولية هي الفيصـــل في سديد قدرتها على  
ضــــح ســــبب حصــــر هذا الدور في هاتين الحالتين. القيام بدور في نشــــدة وسديد القانون الدولي، فإنهّ من غير الوا

ويظل الأســــــــــــاس القانوني لهذا التقييد غير واضــــــــــــح. فهو يوحي بدن المنظمات الدولية  رد جهات وكيلة للدول 
 وليس جهات دولية فاعلة في حد تاتها، ويشك  في فكرة الشخصية الاعتبارية الدولية لهذا المنظمات.

نتاج وشـــــرحه بالصـــــيغة الحالية عدداً من الأســـــئلة دون إجابة وبصـــــفة عامة، يترك مشـــــروع الاســـــت 
ع  ما في يتعل  بدور المنظمات الدولية في نشــــــدة القانون الدولي العرفي وفي التعبير عنه. لذل ، نقترق التوســـــّ

في توضيح هذا المسدلة في الشرق. وسيكون من المفيد، بصفة خاصة، الإجابة على السؤال المتعل  بكيفية 
ارســـــــــــــــة المنظمات عن ممارســـــــــــــــة الدول في إ ار المنظمات، وكذل  بكيفية سديد الاعتقاد بإلزامية تمييز مم

 ممارسات المنظمات الدولية.
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كقاعدة عامة، كلما كانت ”( من شــــــــــرق مشــــــــــروع الاســــــــــتنتاج هذا فهي تبيّن أنهّ ٨أمّا الفقرة ) 
و كانت تؤيدها تل  الدول، ممارســـــــــــــة منظمة دولية تؤدى بصـــــــــــــورة مباشـــــــــــــرة نيابة عن دولها الأعضـــــــــــــاء أ

كان عدد تل  الدول الأعضـــــــــــــــاء أكبر، زاد وزنّا فيما يتعل  بنشـــــــــــــــدة قواعد القانون الدولي العرفي  وكلما
ونحن نقترق حــذف هــذا الجملــة، لأنّــا لا تعبّر كمــا يجــب عن كون هــذا الفقرة تتنــاول . “التعبير عنهــا أو

ة الدولية المســـــــتقلة عن الدول الأعضـــــــاء فيها. فهذا ممارســـــــة المنظمات الدولية تات الشـــــــخصـــــــية الاعتباري
الشــخصــية الاعتبارية المســتقلة سول دون أخذ عدد الدول الأعضــاء في الحســبان عند تقييم ممارســة المنظمة 
الدولية. بيد أننّا نتّف  مع ما جاء في الشـــــــــــــــرق من أنّ  بيعة المنظمة الدولية، وبالأخص كونّا تات  ابع 

  ابع عالمي، عنصر مهم في تقدير الاعتبار الممنوق لممارسة تل  المنظمة.عالمي أو غير تات 
 

 نيوزيلندا  
 ]الأصل  بالإنكليزية[

   ممارسة المنظمات الدولية4من مشروع الاستنتاج  ٢و  ١الفقرتان   
، وعلاقتهما 4من مشــــــــــروع الاســــــــــتنتاج  ٢و  ١نيوزيلندا ليســــــــــت مقتنعة كل الاقتناع بالفقرتين  
 .١٢الاستنتاج بمشروع 
في  “أســـاســـاً ”تنصّ على أنّ ممارســـة الدول هي ال  تســـهم  4من مشـــروع الاســـتنتاج  ١فالفقرة  

تعني، كما جاء في الشــرق المراف ،  “أســاســاً ”نشــدة قواعد القانون الدولي العرفي أو في التعبير عنها. وكلمة 
. 4من مشـــــــــــروع الاســـــــــــتنتاج  ٢أنّ ممارســـــــــــة الدول ليســـــــــــت وحدها الهامة، وهي توجّه القارا إلى الفقرة 

، تســهم ممارســة المنظمات “في بعض الحالات”تنصّ بدورها على أنه  4من مشــروع الاســتنتاج  ٢ والفقرة
 عرفي أو في التعبير عنها.الدولية أيضاً في نشدة قواعد القانون الدولي ال

ونيوزيلندا لا ترى صعوبة في قبول الطرق القائل بدن ممارسة الدول في إ ار منظمة دولية نكن أن  
 ١٢تســهم في نشــدة القانون الدولي العرفي. وهي تشــعر بالارتياق أيضــاً للطرق الوارد في مشــروع الاســتنتاج 

قررات ال  تتخذها المنظمات الدولية بوصــــــــــــــفها دليلاً لتحديد والقائل بدنه يجوز الرجوع إلى القرارات أو الم
 وجود قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي أو لتحديد مضمونّا.

والقائل بدن ممارسة  4من مشروع الاستنتاج  ٢ بيد أن نيوزيلندا تتحفظ على الطرق الوارد في الفقرة 
الدولي العرفي. وهي ترى أنّ الأســاس المفاهيمي لهذا الطرق المنظمة الدولية نفســها قد تســهم في نشــدة القانون 

ر بوضــــوق في مشــــروع الاســــتنتاج أو في شــــرحه. فتقارير المقرر الخا  تورد عدداً من التبريرات المتباينة  د يفســــَّ
و ، لشُراّق أكادنيين من دون أن تشير بوضوق إلى أفضلها. وبينما تقرّ نيوزيلندا بالوضع الخا  للاساد الأور 

 فإنّا تتحفظ على محاولات التوصل إلى استنتاجات عامة من تل  المثال المحدود.
ال   “الظروف المعينّة”ونظراً لعدم وجود أســـــــــاس مفاهيمي واضـــــــــح، فإنهّ من الصـــــــــعب جدا سديد  

 لاًّ من . فالأسس المفاهيمية الواردة في الشرق تشمل فيما يبدو ك4من مشروع الاستنتاج  ٢تنطب  فيها الفقرة 
الظروف ال  تتم فيها ممارســـــــة المنظمة الدولية باســـــــم دولها الأعضـــــــاء، بطري منها نقل  )أ( 

   وعلى النقيض من تل  (7)الاختصا  الحصري
__________ 

 ( من الشرق.٨( و )٥الفقرتان ) (7) 
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والظروف ال  تتصـــــــــــــرف فيها المنظمة الدولية بصـــــــــــــورة مســـــــــــــتقلة في ممارســـــــــــــة مهامها  )ب( 
 .(٨)التشغيلية
( من الشـــــــــــرق مع  ريقة معاملة ٨ل المبيّنة في الفقرة )وعلاوة على تل ، يصـــــــــــعب مواءمة العوام 

. فهل القرار الذي يتّخذا  لس ١٢ القرارات ال  تتخذها المنظمات الدولية الواردة في مشـــروع الاســـتنتاج
الأمن في مسـدلة من المسـائل هو محصـلة لممارسـة دوله الأعضـاء وإسـهام تل  الممارسـة في نشـدة قاعدة من 

  أم لممارســة من ممارســات الأمم المتحدة 4من مشــروع الاســتنتاج  ١الدولي بمقتضــى الفقرة قواعد القانون 
  أم  رد 4من مشـــروع الاســـتنتاج  ٢وإســـهامها في نشـــدة قاعدة من قواعد القانون الدولي بمقتضـــى الفقرة 

 ؟١٢دليل على وجود تل  القاعدة بمقتضى مشروع الاستنتاج 
ول هذا الجانب من مشـــــــاريع الاســـــــتنتاجات بمزيد من البحث. وترى وترى نيوزيلندا أنه ينبغي تنا 

ينبغي الاحتفاظ بها فقط عندما يذكر نص مشــروع الاســتنتاج  4من مشــروع الاســتنتاج  ٢أيضــا أنّ الفقرة 
ال  نكن أن تســـهم فيها ممارســـة المنظمة الدولية في نشـــدة القانون  “الظروف المعيّنة”نفســـه بوضـــوق أكبر 

في. وفي هذا الصـــدد، تشـــير نيوزيلندا بالأخص إلى ممارســـة المنظمة الدولية ال  ترى أنّّا لا نكن الدولي العر 
أن تســــــهم في نشــــــدة قاعدة من قواعد القانون الدولي إلاّ إتا كانت هذا الممارســــــة مدتونة بموجب وظائف 

دول الأعضــــــــــاء في تل  المنظمة وصــــــــــلاحياتها القانونية  وحظيت بصــــــــــفة عامة ومع مرور الوقت بقبول ال
 المنظمة  وكانت قاعدة القانون الدولي العرفي ملزمة للمنظمة الدولية نفسها.

 
   ممارسة الجهات الفاعلة من غير الدول4من مشروع الاستنتاج  ٣الفقرة   

تتف  نيوزيلندا مع الاســــــتنتاج المتعل  بممارســــــة الجهات الفاعلة من غير الدول كما جاء في الفقرة  
 ( من الشرق.١٠( و )9، وعلى النحو المبيّن في الفقرتين )4ع الاستنتاج من مشرو  ٣

 ]انظر أيضاً التعلي  الوارد أعلاا ضمن التعليقات العامة.[ 
 

 سنغافورة  
 ]الأصل  بالإنكليزية[

ممارســـــة الدول هي ال  تســـــهم أســـــاســـــاً في ”تتّف  ســـــنغافورة مع المبدأ العام الذي ينص على أنّ  
. وبناء على تل ، فإن سنغافورة تواف  أيضا على (9)“القانون الدولي العرفي أو في التعبير عنهانشدة قواعد 

أن ســـــــــــــــلوك الجهات الفاعلة من غير الدول، من قبيل المنظمات غير الحكومية والشـــــــــــــــركات عبر الو نية 
 .(١٠)في التعبير عنهاوالأفراد العاديين، لا يشكل ممارسةً تسهم في نشدة قواعد القانون الدولي العرفي أو 

في بعض ”من إشــــــــارة إلى  4من مشــــــــروع الاســــــــتنتاج  ٢غير أنه، ينبغي تنقيح ما ورد في الفقرة  
ـــــــــــــــ “الحالات ستعكس على نحو  “في حالات محدودة”فعبارة . “في حالات محدودة” والاستعاضة عنه بـ

__________ 

 ( من الشرق.٨( و )7( و )6الفقرات ) (٨) 

 .١، الفقرة 4انظر مشروع الاستنتاج  (9) 
 .٣، الفقرة 4انظر مشروع الاستنتاج  (١٠) 
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أدي ما أوردته اللانة من وصـــــف للحالات ال  نكن أن تســـــهم فيها ممارســـــة المنظمات الدولية في نشـــــدة 
 .(١١)قواعد القانون الدولي العرفي أو في التعبير عنها

وينبغي أن تؤكد الشــــروق أيضــــا على أنّ الســــبب الذي يجعل من الممكن إســــهام منظمة دولية في  
 إنما تعكس ممارسة الدول.لعرفي في تل  الحالات المحدودة هو أنّ ممارسة المنظمات الدولية القانون الدولي ا

 .4من مشروع الاستنتاج  ١وسيكون هذا التدكيد متّسقا مع ما نصّت عليه الفقرة 
( من الشــــرق، فإنّ ســــنغافورة لا تعارض الموقف العام الذي تضــــمّنته. ١٠أما فيما يتعل  بالفقرة ) 
للانة ربما تودّ، بســبب الطابع العام المنشــود في تطبي  مشــروع الاســتنتاجات، أن تنظر في الإشــارة بيد أنّ ا

 ( من الشرق.9إلى البيانات والمنشورات الصادرة عن اللانة الدولية للصليب الأحمر ضمن سياي الفقرة )
 

 الولايات المتحدة الأمريكية  
 ]الأصل  بالإنكليزية[

 وليةممارسة المنظمات الد  
)شرط الممارسة( يشكل عرضا غير دقي  للقانون  4ترى الولايات المتحدة أن مشروع الاستنتاج  

في حالته الراهنة، حين يشير إلى أن ممارسة الكيانات من غير الدول تسهم في نشدة القانون الدولي العرفي. 
في نشــــــدة قواعد  ســــــاســــــاً أممارســــــة الدول هي ال  تســــــهم ”بدنّ  ١فالقول على وجه الخصــــــو  في الفقرة 
)أُضـــــــــــــــيف الخط المائل للتوكيد( يوحي خطدً بدن كياناتم أخرى “ القانون الدولي العرفي أو في التعبير عنها

بدنهّ  ٢غير الدول تســـــــــــــــهم، على غرار الدول، في نشـــــــــــــــدة القانون الدولي العرفي. كما أنّ القول في الفقرة 
ة أيضا في نشدة قواعد القانون الدولي العرفي أو في التعبير بعض الحالات، تسهم ممارسة المنظمات الدولي في”
 يوحي خطدً بدنّ المنظمات الدولية نكن أن تسهم، على غرار، في نشدة القانون الدولي العرفي. “عنها

ومن المســـلَّم به أنّ القانون الدولي العرفي هو نتاج ممارســـة عامة ومتســـقة تتبعها الدول انطلاقا من  
. (١٢)م القانوني. وقد تجلى هذا الشرط الأساسي منذ أمد  ويل في أحكام محكمة العدل الدوليةوازع الالتزا

ويتالى تل  أيضـا في ممارسـات الدول وما تصـدرا من بيانات بشـدن الأركان اللازمة لإثبات وجود قاعدة 
 .(١٣)من قواعد القانون الدولي العرفي

__________ 

 .4( من الشرق المرف  بمشروع الاستنتاج ٨( إلى )٥انظر الفقرات من ) (١١) 
 بشـــــــدن قضـــــــية اللاوء بين كولومبيا وبيرو[ ١9٥٠تشـــــــرين الثاني/نوفمبر  ٢٠انظر، على ســـــــبيل المثال]الحكم الصـــــــادر في  (١٢) 

Colombian-Peruvian asylum case, Judgment of November 20th, 1950. I.C.J. Reports 1950, p. 266, at pp. 

 .North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J[الشــــمال لبحر القاري الجرفالصــــادر في قضــــية  الحكم]  ;276-277

Reports 1969, p. 3, at pp. 42-43, paras. 73-74;  [وشــبه العســكرية بالأنشــطة المتعلقة القضــية جوهرالصــادر في  الحكم 
 Military and Paramilitary Activities in([الأمريكية المتحدة الولايات ضـــد)نيكاراغوا  وضـــدها نيكاراغوا في العســـكرية

and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 

14, at pp. 97-98, paras. 183-186;[ألمانيا ضـــد إيطالية،  القضـــائية الولاية من الدول حصـــانات قضـــية في الصـــادر الحكم(
 ,Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy, Greece intervening) واليونــــــــان  رف متــــــــدخــــــــل[

Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 99, at pp. 122-123, para. 55, p. 143, para 101. 
 John B. Bellinger, III and William J. Haynes II, “A US Government response to theانظر، على ســبيل المثال،   (١٣) 

International Committee of the Red Cross study Customary International Humanitarian Law”, International 

Review of the Red Cross, vol. 89, No. 866 (2007), p. 444 وانظر كذل  اتفاي الشــــراكة الاقتصــــادية الاســــتراتياية ;
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الشـــــــائع لشـــــــرط الممارســـــــة حين يؤكد أن ممارســـــــة عن هذا الفهم  4ويبتعد مشـــــــروع الاســـــــتنتاج  
 -بوصــــــفها ممارســــــةً بمتلفة عن ممارســــــة الدول الأعضــــــاء ال  تشــــــكل تل  المنظمات  -المنظمات الدولية 

نكن أن تســــهم أيضــــا، في بعض الحالات، في نشــــدة القانون الدولي العرفي. ولا يوجد ما يدعم هذا الطرق 
د بإلزاميتها أو غير تل  من المصـــادر تات الحاية، ولا يســـتشـــهد شـــرق لا في ممارســـة الدول ولا في الاعتقا

. بل على النقيض من تل ، رفض عدد من الدول صــراحة هذا (١4)بشــيء من تل  4مشــروع الاســتنتاج 
الطرق في البيانات ال  أدلت بها أمام اللانة الســــــــــــــادســــــــــــــة للامعية العامة، بينما أعربت دول أخرى عن 

 .(١٥)ت فقط دعما على ما يبدو لقيام منظمات دولية معينة بدور في هذا ا الشكوكها أو أنّّا أبد
وبناءً عليه، فإنّ القول الوارد في مشروع الاستنتاج بشدن الدور المباشر لممارسة المنظمات الدولية  

للقانون  في نشــــدة القانون الدولي العرفي لا نكن اعتبارا ســــوى اقتراق من اللانة من أجل التطوير التدريجي
الدولي. ومثلما أشــــــــــرنا أعلاا، نحن نرى أن من غير الملائم إدراج هذا المقترحات في هذا المشــــــــــروع، الذي 
تتمثل قيمته الأســـــاســـــية في اســـــتخلا  القانون الحالي وإيضـــــاحه لمن ليســـــوا خبراء في القانون الدولي، بمن 

بقاء على هذا الأقوال بالرغم من تل ، فيهم القضــــاة والممارســــون على الصــــعيد الو ني. لكن إتا تقرر الإ
فإننا نعتقد أن من الضـــروري أن يتم بشـــكل جيد توضـــيح كونّا مقترحات في  ال التطوير التدريجي، حتى 

 يتكون لدى القراء انطباع خا ئ بدنّا تعكس حالة القانون الراسخة بصيغته الحالية. لا
__________ 

الأ راف تقر بدنّا متفقة في ”ألف الذي ينص على أن  -9، المرف  ٢ ٠١6شـــــــــــــــباط/فبراير  4للمحيط الهادا، أوكلاند، 
)المعيار الأدنى للمعاملة(، هو نتاج  6-9بصــفة عامة وسديدا بصــيغته المشــار إليه في المادة ، ‘القانون الدولي العرفي’فهم أن 

 ،ويعكس وجهات النظر المتف  عليها بين أســــــتراليا.)“ممارســــــة عامة ومتســــــقة تتبعها الدول انطلاقا من شــــــعور بالتزام قانوني
والولايات المتحدة  ،ونيوزيلندا ،والمكســــــــي  ،وماليزيا ،وكندا ،وفييت نام ،وشــــــــيلي ،وســــــــنغافورة ،وبيرو ،وبروني دار الســــــــلام

واليابان(  واتفاي التاارة الحرة بين الولايات المتحدة وبلدان أمريكا الوســـــــطى والجمهورية الدومينيكية، واشـــــــنطن  ،الأمريكية
 ،وكوســــــــــتاريكا ،وغواتيمالا ،والســــــــــلفادور ،باء )الجمهورية الدومينيكية-١٠، المرف  ٢٠٠4آب/أغســــــــــطس  ٥العاصــــــــــمة، 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة(  واتفــاي التاــارة الحرة بين الولايــات المتحــدة والمغرب، واشـــــــــــــــنطن  ،وهنــدوراس ،ونيكــاراغوا

ألف  والمعــاهــدة المبرمــة بين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وجمهوريــة  - ١٠، المرف  ٢٠٠4حزيران/يونيــه  ١٥العــاصـــــــــــــــمــة، 
، المرف  ٢٠٠٥تشـــــرين الثاني/نوفمبر  4الاســـــتثمارات وحمايتها المتبادلة  مار ديل بلاتا، أوروغواي الشـــــرقية بشـــــدن تشـــــايع 

، المرف  ٢٠٠6كانون الثاني/يناير   ١9ألف  واتفاي التاارة الحرة بين الولايات المتحدة وســلطنة عمان، واشــنطن العاصــمة، 
، ٢٠٠6تشــــرين الثاني/نوفمبر  ٢٢واشــــنطن العاصــــمة، ألف  واتفاي تعزيز التاارة بين الولايات المتحدة وكولومبيا،  - ١٠
، المرف  ٢٠٠7حزيران/يونيه  ٢٨ألف  واتفاي تعزيز التاارة بين الولايات المتحدة وبنما، واشـــنطن العاصـــمة،  - ١٠المرف  
ألف   - ١١لمرف  ، ا٢٠٠7حزيران/يونيه  ٣٠ألف  واتفاي التاارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، واشــــــنطن،  - ١٠

بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة جمهورية رواندا بشــــــــــــدن تشــــــــــــايع الاســــــــــــتثمارات وحمايتها  والمعاهدة المبرمة
 ، المرف  ألف.٢٠٠٨شباط/فبراير  ١9المتبادلة، كيغالي، 

رســـة الدول هي المصـــدر الذي يُســـتم د منه في الواقع، القضـــايا الوحيدة ال  يســـتشـــهد بها الشـــرق في هذا النقطة تؤكد أن مما (١4) 
القانون الدولي العرفي. انظر ]الحكم الصــــادر في جوهر القضــــية المتعلقة بالأنشــــطة العســــكرية وشــــبه العســــكرية في نيكاراغوا 

 Military and Paramilitary Activities in and againstوضــــــــــــــــدهـا )نيكـاراغوا ضــــــــــــــــد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة([ 

Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at pp. 97, 

para. 183, and Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy, Greece intervening), Judgment, I.C.J. 

Reports 2012, p. 99, at p. 143, para. 101. 
وإســرائيل  ،(49، الفقرة A/C.6/71/SR.21الاساد الروســي ) ٢٠١6انظر، على ســبيل المثال، البيانات ال  أدلى بها في عام  (١٥) 

(A/C.6/71/SR.22 ٣9، الفقرة)، (  والبيانين اللذين أدلت بهما الأرجنتين في عامي ٢٢ي  )المرجع نفســـــه، الفقرة والمكســـــ
الــذي أدلــت بــه مــاليزيــا في  (  والبيــان7٥، الفقرة A/C.6/71/SR.22و  7٠، الفقرة A/C.6/70/SR.23) ٢٠١6و  ٢٠١٥
باســم بلدان الشــمال الأورو   ٢٠١4( والبيان الذي أدلت به النرويج في عام 44، الفقرة A/C.6/69/SR.27) ٢٠١4عام 
(A/C.6/69/SR.25(. وانظر أيضا البيان الذي أدلى به الاساد الأورو  )١٣٠قرة ، الفA/C.6/71/SR.20 4٥، الفقرة.) 

https://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.21
https://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.22
https://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.23
https://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.22
https://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.27
https://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.25
https://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.20


 A/CN.4/716 

 

22/67 18-02337 

 

ل التطوير التـــدريجي للقـــانون الـــدولي ومع تلـــ ، حتى لو جرى فهمهـــا على أنّـــا اقتراق من أجـــ 
، وال  تشــير إلى إمكانية 4العرفي، فإن الولايات المتحدة لا تعتقد أن الأقوال الواردة في مشــروع الاســتنتاج 

لة بالقدر الكافي  قيام المنظمات الدولية بدور مباشــــــــر في تطوير القانون الدولي العرفي، مشــــــــروحة أو مفصــــــــَّ
تســـــتند إليه الدول في تقييم وجاهتها. وفي هذا الصـــــدد، لدينا بعض الشـــــواغل  الذي يوفر أســـــاســـــاً معقولا

 يتعل   مس جوانب على الأقل. فيما
الجانب الأول من جوانب قصـــور التفصـــيل في الطرق القائل بدن ممارســـة المنظمات الدولية تســـهم  

ديد وقت حدو  هذا الإســـــــهام. في نشـــــــدة قواعد القانون الدولي العرفي وفي التعبير عنها يتمثّل في عدم س
”في بعض الحالات، تســـهم ممارســـة المنظمات الدولية تنص على أنه  4من مشـــروع الاســـتنتاج  ٢فالفقرة 

 الاســـــتنتاج مشـــــروع يحدد لا تل ، ومع أيضـــــاً في نشـــــدة قواعد القانون الدولي العرفي أو في التعبير عنها“.
 تنقل ال  الحالات في أنه على الشـــــــرق ينص تل ، من وبدلا. الحالات تل  هي ما بوضـــــــوق الشـــــــرق ولا
لى منظمة دولية، فإن ممارســــــــــــة هذا المنظمة إ الحصــــــــــــرية الاختصــــــــــــاصــــــــــــات بعض الأعضــــــــــــاء الدول فيها
ويعُتد بها. وعندما تقتصر الدول على تفويض المنظمة الدولية  “أكثر ما تتالى في تل  الحالات تتالى”

يعُتد بها  “قد”ســـــلطات ال  تمارســـــها الدول، فإن ممارســـــة المنظمة ســـــلطاتم تعادل من الناحية الوظيفية ال
أن يعُتد  “المســــــــتبعد”، أما عندما لا تمنحها الدول أيا من تل ، فمن “في بعض الحالات]غير المحددة[”

بممارســــة المنظمة الدولية. لكن، حتى عندما تمنح الدول منظمةً دولية ســــلطاتم واســــعة مشــــابهة لســــلطات 
صـــاصـــات حصـــرية، فإن تل  نادرا ما يكون مقترنا بإتن صـــريح بدن تمارس المنظمة ســـلطات الدول أو اخت

الدول الأعضــاء في ســبيل إنشــاء الممارســة لأغراض القانون الدولي العرفي، إن كان يقترن به أصــلا. وبما أنّ 
شــــــعر بقل  إزاء ولايات المنظمات الدولية يجري التفاوض عليها عموما في المعاهدات بدقة بالغة، فإننا ســــــن

تفســـــــير جديد للقانون الدولي يترتب عليه، ضـــــــمنيا وبدثر رجعي، توســـــــيع نطاي ولايات المنظمات الدولية 
على هذا النحو الغامض. وعلاوة على تل ، نلاحظ أن الشرق لا يستشهد بدي دليل قانوني يدعم نّاه 

 في مناقشة الفئات الثلا  من ممارسة المنظمات الدولية.
ل الجانب الثاني من جوانب قصـــور التفصـــيل في هذا الطرق في عدم التطري ضـــمن مشـــاريع ويتمث 

الاســـــتنتاجات والشـــــرق إلى كيفية سديد الاعتقاد بالإلزام فيما يتعل  بمنظمة دولية. فإتا فرضـــــنا أن ممارســـــة 
تل  لن يتدتى  منظمة دولية تســـــــهم أصـــــــلا في نشـــــــدة قواعد القانون الدولي العرفي أو في التعبير عنها، فإن

بدنّّا ملزمة قانوناً بفعل تل . انظر مشــــــــــــــروع  شــــــــــــــعورا منهاعندما تباشــــــــــــــر المنظمة المعنية الممارســــــــــــــة  إلا
. والســــــؤال الذي يطرق نفســــــه هو كيف نعرف أنّ المنظمة الدولية لديها المطلوب من شــــــرط 9 الاســــــتنتاج
الـذي يعُتـد بـه هنـا هو اعتقـاد الأمين العـام )أو من يقوم مقـامه(،  الاعتقـاد بـالإلزام. هـل بـالإلزامالاعتقـاد 

الأمانة العامة، أو جميع الدول الأعضـــاء في المنظمة، أو  موعة فرعية من هؤلاء؟ ولا تتصـــدى مشـــاريع  أو
الاســــــــــتنتاجات أو الشــــــــــرق إلى الإجابة عن هذا الســــــــــؤال الجوهري الذي د يحظ أيضــــــــــا،  ســــــــــب علمنا 

 ، بإجابة صريحة في الولايات المسندة للمنظمات الدولية.لوحظ آنفا وكما
ويتمثل الجانب الثالث من جوانب قصـــــــور التفصـــــــيل في هذا الطرق في عدم سديد أنواع ســـــــلوك  

. فالمنظمات الدولية تختلف 4المنظمات الدولية ال  نكن أن تشــــكّل ممارســــة لأغراض مشــــروع الاســــتنتاج 
حيث إنّا كيانات تنُشـــــــــــــــئها الدول وتتكون من هذا الدول، ولا يتوفّر لها عن الدول اختلافاً كبيراً، من 

 6 يتوفّر للدول من السلطات الثلا . ولذل ، فإنّ أشكال الممارسة ال  نوقشت في مشروع الاستنتاج ما
 لا يوجد لكلّ منها مثيله الواضح في أنشطة المنظمات الدولية.
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لتفصــــــيل في هذا الطرق في العواقب ال  ســــــتترتب عن ويتمثّل الجانب الرابع من جوانب قصــــــور ا 
 ردّ القول بدنّ ممارســـــــــة بعض المنظمات الدولية أو جميعها تســـــــــهم في نشـــــــــدة قواعد القانون الدولي العرفي 

في التعبير عنها. فمما يترتّب على تل  أنّ ممارســة المنظمات الدولية قد تســهم، في بعض الظروف، في  أو
ن قواعد القانون الدولي العرفي في حين أنّ  رد التحليل لممارســــــــة الدول ولاعتقادها الحكم بوجود قاعدة م

بإلزامية الممارســة ســيُفيدنا بدنّ القاعدة د تبلر مســتوى العرف. وقد يصــدي العكس أيضــا، أي أنّ ممارســة 
انون الدولي الدول واعتقادها بإلزامية الممارســــــة قد يقتضــــــيان أن يكون أحد التصــــــرفّات من مقتضــــــيات الق

العرفي، لكن وجود ممارســـــــــة بمالفة من جانب المنظمات الدولية قد يحول دون هذا الاســـــــــتنتاج. ولا تعتقد 
من  ٢الولايــات المتحــدة أن هنــاك دليلا يــدعم أيــا من هــذين الأثرين المترتبين على الطرق الوارد في الفقرة 

 .4مشروع الاستنتاج 
ر التفصــــيل في هذا الطرق في عدم دراســــة  مل  يف ويتمثل الجانب الخامس من جوانب قصــــو  

الممارســـــــات ال  تعتبر تات أهمية لدى إجراء سليل للقانون الدولي العرفي. فممارســـــــة جميع الدول يعُتد بها 
حين يتعل  الأمر بمعرفة ما إتا كانت توجد ممارســـــــة عامة ومتســـــــقة للدول، وتكون م همة سليل ممارســـــــات 

. غير أنّ النص الذي أعدته اللانـة لا يعير اهتمـاما ٢٠٠عدد الدول تقـل عن الدول أيســـــــــــــــر نظرا لأن 
للكيفية ال  ســـــــــــــــيُطبَّ  بها هذا النهج فيما يتعل  بالمنظمات الدولية. لذل ، نحن نعتقد بالفعل أنّ النهج 

أراد سليل الذي تتبعه اللانة يؤدي إلى تعقيد الأمور دون داع، حيث أنهّ يعني ضـــــــمنا أنّ على المرء، كلما 
وجود قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، أن يحلّل ممارســــــــة الدول وكذل  ممارســــــــة المئات، إن د نقل 

 الآلاف، من المنظمات الدولية ال  تتفاوت اختصاصاتها وولاياتها تفاوتا كبيرا.
لشــــــــــــرق تظهر جليا ( من ا٨وأخيرا، فإن الولايات المتحدة تعتقد أن المناقشــــــــــــة الواردة في الفقرة ) 

ســــــــبب أفضــــــــلية النهج الذي يقرّ بدن ممارســــــــة الدول داخل المنظمات الدولية هي الممارســــــــة ال  تســــــــهم 
اقترانّا بالاعتقاد بالإلزام( في نشـــــــــــــدة العرف والتعبير عنه، لا ممارســـــــــــــة المنظمة الدولية في حد تاتها.  )حال

جــب إعطــالهــا للممــارســــــــــــــــة المتبعــة في منظمــة من وتقول تلــ  الفقرة بــدنّ لا بــد، لــدى تقييم المراعــاة الوا
المنظمات الدولية، من النظر في عدد الدول الأعضــاء وموقفها من ممارســة المنظمة الدولية وأيضــا لا بد من 
معرفة ما إتا كانت المنظمة تقوم بالممارســـــة نيابةً عن دولها الأعضـــــاء، وما إتا كانت هذا الدول الأعضـــــاء 

إتا كانت الممارســــــة متســــــقة مع ممارســــــة الدول الأعضــــــاء. وبعبارة أخرى، ينبغي  تؤيد تل  الممارســــــة، وما
النظر من خلال المنظمة الدولية إلى الدول الأعضــــــــاء من أجل معرفة كيفية تقييم ممارســــــــة المنظمة الدولية. 

و ممارســـــــــــة (، أن الأمر المهم حقا في هذا ا ال ه٨ونحن نعتقد، كما جاء في المناقشـــــــــــة الواردة في الفقرة )
 الدول الأعضاء نفسها واعتقادها بإلزاميتها، لا ممارسة المنظمة الدولية.

 ينبغي أن ينُقَّح على النحو التالي  4وللأسباب المذكورة أعلاا، نرى أن مشروع الاستنتاج  
 

 4الاستنتاج    
 شرط توافر الممارسة   

قانون الدولي العرفي، يعني أن شـــــــــــــــرط وجود ممارســـــــــــــــة عامة، باعتبارها ركناً من أركان ال - ١ 
 ممارسة الدول هي ال  تسهم أساساً في نشدة قواعد القانون الدولي العرفي أو في التعبير عنها.
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في بعض الحالات، تسهم ممارسة المنظمات الدولية أيضاً في نشدة قواعد القانون الدولي  - ٢ 
 في التعبير عنها. العرفي أو

، ممارســـةً تســـهم في نشـــدة قواعد الدولية المنظمات مثللا يعُتبر ســـلوك الأ راف الأخرى،  - ٢ 
القانون الدولي العرفي أو في التعبير عنها، ولكنه قد يكون هاماً عند تقييم الممارســــة المشــــار إليها في 

 .٢و  ١الفقرتـين 
 ولا بد إدخال ما يلزم عن تل  من تغييرات في الشرق. 
، 4( من شــــرق الاســــتنتاج ١٠يضــــا إلى التغييرات ال  نوصــــي بإدخالها على الفقرة )ونشــــير هنا أ 

الذي يناقة الدور الذي تضـــــــــــــطلع به اللانة الدولية للصـــــــــــــليب الأحمر. فنحن، رغم تدييدنا لدور اللانة 
، نرى أنّ هذا الفقرة ســــــــــتكون أكثر ١949الدولية للصــــــــــليب الأحمر الهام ضــــــــــمن اتفاقيات جنيف لعام 

ا مع مبدأ أســــبقية الدول في تطوير القانون الدولي الإنســــاني العرفي وسديدا. وعلى وجه الخصــــو ، اتســــاق
ممارســـة  “تشـــك ل”نوصـــي بتانّب وصـــف البيانات الصـــادرة عن اللانة الدولية للصـــليب الأحمر على أنّا 

الجهات الفاعلة الدول ال  ترد على تل  البيانات، فهذا المصـطلح د يُسـتخدم بشـدن أي جهة أخرى من 
من غير الدول، وهو يتعارض فيما يبدو مع الجملة الأخيرة من الفقرة. )ولعل بإمكان الشــرق أن يشــير هنا 

الدول على التصـــــــرف بطري  “تشـــــــايع”إلى الدور الذي تضـــــــطلع به اللانة الدولية للصـــــــليب الأحمر في 
ع ما ورد في الفقرات الســابقة من شــرق معينة(. وردود الدول على تل  البيانات ينبغي تناولها على ضــوء م

 هذا الاستنتاج.
وبالإضـــافة إلى تل ، نشـــير إلى أن دولا قد أعربت للانة الدولية للصـــليب الأحمر عن قلقها من  

أن ســـردها للممارســـات تات الصـــلة لا تعكس، في بعض الأحيان، الممارســـة الفعلية للدول بدقة. واللانة 
ول في إعداد منشـــوراتها ال  تصـــف ممارســـات الدول، مثل دراســـة اللانة الدولية لا تُشـــرك بشـــكل عام الد

الدولية للصـــــــليب الأحمر بشـــــــدن القانون الإنســـــــاني الدولي العرفي وشـــــــروق اللانة الدولية للصـــــــليب الأحمر 
لاتفاقيات جنيف. وقد يســـــيء المراقبون الخارجيون، الذين ليســـــوا على دراية بدقائ  ممارســـــة الدول ودقائ  

اتها الداخلية، تفســـــــــــــــير  الســـــــــــــــرد الذي تقدمه اللانة الدولية للصـــــــــــــــليب الأحمر عن بيانات الدول إجراء
ممارســـــــــاتها أو قد يعتبرون خطدً أن الوثائ  ال  تناقشـــــــــها اللانة الدولية للصـــــــــليب الأحمر تعبر عن آراء  أو

لانة في الشـــــرق لوصـــــف منشـــــورات ال “الســـــالات”. وقد يؤدي اســـــتخدام مصـــــطلح (١6)حكومية رسمية
الدولية للصـــــليب الأحمر إلى حدو  لبس بشـــــدن هذا النقطة، إت إنه يعطي الانطباع بدن هذا المنشـــــورات 
تســـــال ببســـــا ة ممارســـــة الدول، في حين أنّا تعرض بإيجاز وصـــــف اللانة الدولية للصـــــليب الأحمر لتل  

بعض الدول قد أعربت  الممارســــة، كما هو الحال عادة. ولهذا الأســــباب، نوصــــي بدن تتم الإشــــارة إلى أنّ 
عن قلقها إزاء دقة تل  الســـرود أو الوصـــف المقدّم عنها، وبدن يتم تنقيح العبارة الأخيرة من الجملة الأولى 

وقد تساعد منشورات اللانة الدولية للصليب الأحمر في سديد ”( ليصبح نصه كما يلي  ١٠من الفقرة )
__________ 

 (١6) John B. Bellinger, III and William J. Haynes II, “A US Government response to the International Committee 

of the Red Cross study Customary International Humanitarian Law”, International Review of the Red Cross, 

vol. 89, No. 866 (2007), p. 447 (”لبا ما تخف  الدراســـــة في التمييز بين المطبوعات العســـــكرية المعدة بشـــــكل وأخيراً، غا
غير رسمي لأغراض التدريب فقط أو لأغراض مشــــــــــــــــابهة، وبين المطبوعات المعدة والمواف  عليها باعتبارها بيانات حكومية 

تمثل بالضـــــــرورة الموقف  رسمية. وتل  على الرغم من أن بعض المطبوعات المذكورة تتضـــــــمن إخلاء مســـــــؤولية يوضـــــــح أنّا لا
 (.“الرسمي للحكومة المعنية
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وعلى ســبيل  “في اســتعراض ممارســة الدولة مباشــرة(. الممارســة تات الصــلة )على أن النهج الأفضــل يتمثل
المثال، لاحظت الولايات المتحدة في تعليقاتها على مشــــــــــــاريع الاســــــــــــتنتاجات المتعلقة بالاتفاقات اللاحقة 
والممارســـة اللاحقة فيما يتعل  بتفســـير المعاهدات أن مشـــروع الشـــرق يســـيء عن غير قصـــد تفســـير ممارســـة 

مادا على الوصــــــــــف الذي قدمته اللانة الدولية للصــــــــــليب الأحمر عن تل  الولايات المتحدة بســــــــــبب اعت
 .القانون الإنساني الدولي العرفيالممارسة في دراستها بشدن 

 .[٢]نظر أيضاً التعلي  أعلاا على مشروع الاستنتاج  
 

 سلوك الدولة الذي يلعتبر ممارسة دولة - ٥مشروع الاستنتاج  - 2 
 

 الأمريكيةالولايات المتحدة   
 ]الأصل  بالإنكليزية[

، الذي ٥( من شـــــرق مشـــــروع الاســـــتنتاج ٥تشـــــعر الولايات المتحدة بقل  إزاء ما ورد في الفقرة ) 
يجب أن تكون الممارســــــة معلومة للعموم أو على الأقل معروفة لدى الدول الأخرى كي تســــــهم ”يؤكد أنه 

ح هذا القول مع  الشــرط المزعوم القاضــي بدن . “في نشــدة قواعد القانون الدولي العرفي وسديدها ولا يوضــّ
، ولا يســـــــــتشـــــــــهد بدي ســـــــــند تي حاية لدعمه. فاحتمال ألا تكون “معلومة للعموم”تكون الممارســـــــــة 

أو معروفة لدى بعض الدول، في حالات أخرى، لا يحول في رأينا دون أهميتها  “معلومة للعموم”الممارسة 
الدولي العرفي. ولهذا الســـــــبب، نقترق حذف هذا الجملة أو تنقيحها وفقا  بالنســـــــبة لنشـــــــدة وسديد القانون

 لهذا الملاحظة.
 

 أشكال الممارسة - 6مشروع الاستنتاج  - 3 
 

 النمسا  
 ]الأصل  بالإنكليزية[

إلى ممارسـات الدول فحسـب، لكنّ مشـروع الاسـتنتاج  ٨إلى  6تشـير مشـاريع الاسـتنتاجات من  
تناول، فيما يبدو، الممارسة بصفة عامة. ولا بدُّ لمشاريع الاستنتاجات هذا أن ي( “أشكال الممارسة”) 6

 تتناول أيضا ممارسة المنظمات الدولية.
 .[4]انظر التعلي  أعلاا على مشروع الاستنتاج  

 
 بيلاروس  

 ]الأصل  بالروسية[
، تجدر ١٠الاســـــــتنتاج من مشـــــــروع  ٢وبالفقرة  6من مشـــــــروع الاســـــــتنتاج  ٢فيما يتعل  بالفقرة  

الإشـــــــارة إلى أن ممارســـــــة الدول واعتقادها بإلزامية هذا الممارســـــــة بعيدان كل البعد عن أن يكونا متســــــقين 
دائما أو عن أن يكونا ســــــــــــهلي التحديد. ويرجع تل ، إلى حد كبير، إلى أن ممارســــــــــــات الدول لا تكون 

، بين ســــــلوك الدولة المتبع والمعروف لعامة كلها معلنة. لذل  ينبغي التمييز، لدى سديد وجود عرف دولي
الجمهور، وبين الأنشــــــــطة المضــــــــطلع بها بصــــــــورة غير علنية، مثل تبادل المراســــــــلات الدبلوماســــــــية الســــــــرية 
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ـــــدور ممارسة المنظمات الدولية في نشدة القانون الدولي العرفي،  والمشاورات المغلقة بين الدول. وفيما يتعل  بـ
أنشــــــــــطة الدول الأعضــــــــــاء في تل  المنظمات بدلا من ملاحظة ممارســــــــــة  ســــــــــيكون من الأجدى ملاحظة

 .الثانويين لقانون الدولياأشخا   هي من المنظمات الدولية نفسها، فهذا المنظمات
 

 السلفادور  
 ]الأصل  بالإسبانية[

 (6أشكال الممارسة )مشروع الاستنتاج   
أشــكالا متعددةً ومتنوعة، ترى الســلفادور أنّ هذا رغم أنهّ قد تكُر أنّ الممارســة العرفية ربّما تتّخذ  

الموضــــوع لا نكن، في الواقع، أن يقتصــــر على قائمة شــــاملة بتل  الأشــــكال  وما يهم حقًّا هو الاعتراف 
 بدنّ هذا الممارسة المتكرّرة تنطوي على عنصر الاقتناع القانوني.

إلى العلاقة القائمة بين الإعلانات الدولية في هذا الصــدد، لمَّحت المحكمة الدســتورية المذكورة آنفا و 
الإعلانات تســـــتب  نشـــــدة الاعتقاد بالإلزام )الشـــــعور بوجوب الالتزام( الذي ”والعرف عندما أشـــــارت إلى أنّ 

والإعلانات الدولية، … ينبغي للدول التقيد به لأجل بلورة عرف دولي في الأجل المتوســــــــــــــط أو الطويل 
حتى وإن لم تكن ملا مة، تســـتم إســـتاما ابيرا في تشـــكي  مصـــادر القانون الدولي الملا مة، ســـواء عن 
 ري  استباي الطابع الملزمِ لممارسة معينّة من ممارسات الدول أو عن  ري  التشايع على إبرام معاهدة على 

 أساس توصيات معينّة“ )الحكم بعدم الدستورية رقم 2006-26 المؤرخ ١٢ آتار/مارس ٢٠٠7(.
 6من مشـــــروع الاســـــتنتاج  ١الواردة في الفقرة  “في ظروف معيّنة”ناحية أخرى، فإن عبارة ومن  

ليســـــــــــــــت ناجعة. وفي هذا الصـــــــــــــــدد، من المهم أن نتذكّر أنّ الامتناع عن الفعل، عندما يكون عن قناعة 
 قانونية، قد يصبح في أي وقت شكلا من أشكال الممارسة.

 
 إسرا ي   

 ]الأصل  بالإنكليزية[
 الامتناع عن الفعل باعتبارا ممارسة  

قد تشمل، في ظروف ”على أن الممارسة  6من مشروع الاستنتاج  ١  تنص الفقرة النص الحالي 
 .“معيّنة، الامتناع عن فعل

 
 التعليقات    

فيما يتعل  بالمناقشة الواردة ضمن مشروع الاستنتاج لمسدلة ما إتا كان الامتناع عن الفعل يستطيع  - 
كون بمثابة مؤشر على ممارسات الدول، نود أن يتم في نص مشروع الاستنتاج توضيح إمكانية أن ي

. وعلى الرغم من أن هذا العنصر متعمدااعتبار الامتناع عن الفعل بمثابة ممارسة فقط عندما يكون 
( من شــــــــــــرق مشــــــــــــروع ٣ي ردِ على النحو الواجب في الشــــــــــــرق )انظر، على ســــــــــــبيل المثال، الفقرة )

(، فإن مشـاريع الاسـتنتاجات نفسـها، في بعض الأحيان، لا توضـح بصـورة كاملة هذا 6 تنتاجالاسـ
 الموقف الذي نعتقد أنه من الأهمية  يث يستح  الإشارة إليه على وجه التحديد.
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على الرغم من أنّ مشــــــروع الاســــــتنتاج المتعل  بالاعتقاد بالإلزام في الجزء الرابع ينطب  بالتســــــاوي  - 
الممارســـــــة ال  تدخذ شـــــــكل الامتناع المتعمد عن الفعل، نرى أيضـــــــا أنّ الإشـــــــارة على وجه على 

إلى ضرورة أن يكون الامتناع عن الفعل نابعا من الشعور  6التحديد في شرق مشروع الاستنتاج 
بــالالتزام القــانوني العرفي لهــا مــا يســـــــــــــــوغهــا نظرا إلى الطبيعــة الفريــدة والمعقــدة للامتنــاع عن الفعـل 

 كمصدر محتمل من مصادر القانون الدولي العرفي.
 
 التعّديلات المقترحة    

في الامتناع عن الفعل ضــــــمن مشــــــروع الاســــــتنتاج نفســــــه، نعتقد أنه  “التعمّد”إضــــــافة إلى تكر  - 
ينبغي للشــرق أن يكون أكثر تفصــيلا في توضــيح أن الامتناع المتعمد عن الفعل المشــار إليه يجب 

بالالتزام القانوني العرفي وليس من الاعتبارات الدبلوماســــــية، أو الســــــياســــــية،  أن ينبع من الشــــــعور
الاســـــــــــــــتراتيايـة، أو غير تلـ  من الاعتبـارات غير القـانونيـة، ال  وإن كـانـت متعمـدة، ينبغي  أو
تعُتبر  بمثابة ممارســــــــــات دول لأغراض سديد القانون الدولي العرفي. ويتالى هذا النهج أيضـــــــــا  ألا

حكام محكمة العدل الدولية، ال  تميز بين ســـــــــــــــلوك الدولة الذي يكون بوازع من بوضـــــــــــــــوق في أ
 .(١7)الشعور بالالتزام القانوني العرفي والسلوك الذي لا ينشد عن التزام من هذا القبيل

 
الأعمــال والبيــانــات الو نيــة، بــاعتبــارهــا دليلا على ممــارســــــــــــــــات الــدول والاعتقــاد بــالإلزام  قرارات المحــاكم   

 العليا الو نية
  وفقا لمشـــــروع الاســـــتنتاج، نكن اعتبار قرارات المحاكم الو نية شـــــكلا من أشـــــكال النص الحالي 

( وشـــــــكلا من أشـــــــكال الأدلة على إلزامية الممارســـــــة 6من مشـــــــروع الاســـــــتنتاج  ٢ممارســـــــة الدول )الفقرة 
 (.١٠من مشروع الاستنتاج  ٢ )الفقرة
 
 التعليقات    

ى أن قرارات المحاكم الو نية العليا لا تكون عموما تات صــلة إلا كدليل ثانوي على نود أن نشــدّد عل - 
ممارســــــــات الدول أو على الاعتقاد بالإلزام )كما هو الحال في وصــــــــف وقائع ســــــــلوك الدولة أو رأيها 
القانوني في قضــــــــية معينّة(، وهي لا تشــــــــكل ممارســــــــة أو اعتقادا بالإلزام في حد تاتها إلا عندما تكون 
 المسدلة المطروحة تتعل  بسلوك الهيئات القضائية أو رأيها )مثل رفض دعوى ما بسبب الحصانة(.

تمشــــــــــــيا مع التعلي   -وإضــــــــــــافة إلى تل ، وفيما يتعل  بالاعتماد على قرارات المحاكم الو نية، نعتقد  - 
ات ال  لا نكن الطعن فقط )أي القرار العليا أن القرارات النهائية والقطعية للمحاكم  -المذكور أعلاا 

 فيها بعد تل ( ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار أو تعُتبر  أنّا تعكس الرأي القضائي للدولة المعنية.
وفي هذا الســـــــــــــــياي، نود الإشـــــــــــــــارة إلى أنّ المحاكم الو نية العليا عموما لديها على الأرجح دراية  - 

وهذا هو أحد العوامل  -درجة منها  بتفســـــــــــــــير القانون الدولي وتطبيقه أكثر من المحاكم الأدنى
 الهامة في سديد القانون الدولي العرفي.

__________ 

 ، [قضــــــــــــــيتـا الجرف القـاري لبحر الشــــــــــــــمـال )جمهوريـة ألمـانيـا الاسـاديـة ضـــــــــــــــد الـدانمرك  جمهوريـة ألمـانيـا الاسـاديـة ضـــــــــــــــد هولنـدا(] (١7) 
North Sea Continental Shelf Cases (Federal Republic of Germany v. Denmark; Federal Republic of 

Germany v. Netherlands), I.C.J. Reports 1969, p. 3, at para. 77. 
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 التعديلات المقترحة    
نعتقد أنه ينبغي لمشــروع الاســتنتاج أن يوضــح على نحو لا لبس فيه أن القرارات النهائية والقطعية  - 

ا ال  ينبغي أن للمحــاكم العليــا )أي القرارات ال  لا نكن الطعن فيهــا بعــد تلــ ( هي وحــدهــ
 تؤخذ في الاعتبار أو ال  ينبغي اعتبارها بمثابة تجسيد للرأي القانوني للدولة المعنية.

وبالإضــافة إلى تل ، وعلى النحو المذكور أعلاا، نقترق أن يوضــح مشــروع الاســتنتاج أن قرارات  - 
تاتها، وليس  رد أدلة المحاكم الو نية العليا لا تشـــــــــــــــكل ممارســـــــــــــــة أو اعتقادا بالإلزام إلا في حد 

ممارســــــــــات الدول أو اعتقادا بالإلزام، عندما تكون المســــــــــدلة المطروحة هي ســــــــــلوك الهيئات  على
 القضائية أو رأيها.

 
 التصرفات اللفظية  

تشـــمل التصـــرفات الفعلية واللفظية ”على أن الممارســـة  6  ينص مشـــروع الاســـتنتاج النص الحالي 
 من الشرق إلى دور التصرفات اللفظية باعتبارها ممارسة. ٢، وتشير الفقرة “على حد سواء

 
 التعليقات والتعديلات المقترحة    

لا يعكس على النحو الواجب حقيقة أنّ القانون الدولي العرفي  6نرى أن مشـــــــــــروع الاســـــــــــتنتاج  - 
 ينظّم أكثر مــا ينظّم التصـــــــــــــــرفــات المــاديــة، في حين أنّ التنظيم العرفي للســـــــــــــــلوك اللفظي نــادر.
والتصـــــــرفات اللفظية، في مقابل اعتبارها دليلا على الممارســـــــة، لا نكن أن تُـتّخذ ممارســـــــةً إلا في 
الحالات المحدودة ال  تمتثل فيها هي نفســـــــها لقاعدة أو تنتهكها )مثل التهديد باســـــــتخدام القوة 

 من ميثاي الأمم المتحدة(. ٢من المادة  4في انتهاك للفقرة 
لتصــــــــــبح  6قترق إعادة صــــــــــياغة الجملة الثانية من مشــــــــــروع الاســــــــــتنتاج وعلى هذا الأســــــــــاس، ن - 

وعلى نفس المنوال، . “، التصــــــــــرفات اللفظيةوأحياناوتشــــــــــمل التصــــــــــرفات الفعلية، ”يلي   كما
 يث يصــــــبح نصــــــها كالآتي   6( من شــــــرق مشــــــروع الاســــــتنتاج ٢نقترق إعادة صــــــياغة الفقرة )

ي بمتلفة، ولا تتقيد بدنواع من التصرفات دون غيرها، وبالنظر إلى أنّ الدول تمارس سلطاتها بطر ”
على ‘ أحيانا’وتشــدد عبارة على أن الممارســة قد تتخذ أشــكالا متعددة ومتنوعة.  ١تنص الفقرة 

 النهج الأكثر شيوعا. ومع أن وجوب توخي الحذر عند النظر في السلوك اللفظي باعتبارا ممارسة
هو وحدا ما نكن اعتبارا ممارســــــة لأغراض سديد  “لهتقو ”الدول وليس ما  “تفعله”هو أن ما 

القـــانون الـــدولي العرفي، فقـــد بـــات من المقبول عمومـــا الآن أن الســـــــــــــــلوك اللفظي )خطيـــا كـــان 
 .“عندما تنظم القاعدة العرفية المزعومة هذا السلوك تاتهشفويا( نكن أن يعتد به كممارسة  أو

 
 هولندا  

 ]الأصل  بالإنكليزية[
قد تشمل، في ظروف معينّة، الامتناع ”من مشروع الاستنتاج هذا على أن الممارسة  ١رة تنص الفق 
غرضـــها التنبيه إلى أن هذا الدور  “في ظروف معينّة”ويوضـــح شـــرق مشـــروع الاســـتنتاج أن عبارة . “عن فعل

لا نكن أن يؤديه إلا الامتناع المتعمد عن الفعل. ونحن نعل  أهمية كبيرة على هذا التوضــــــــــــــيح الهام. ولذل  
 نقترق أن يدُرج شرط التعمد في الامتناع عن الفعل ضمن الشرق وكذل  ضمن نص مشروع الاستنتاج.
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 نيوزيلندا  
 ]الأصل  بالإنكليزية[

 “ممارسة”  الامتناع عن الفعل باعتبارا ١، الفقرة 6وع الاستنتاج مشر   
تشــــــــا ر نيوزيلندا ما أعرب عنه عدد من الدول من عدم الاقتناع التام بالمدى الذي يشــــــــكل فيه  

 ممارسة لأغراض نشدة قواعد القانون الدولي العرفي أو سديدها. “الامتناع عن الفعل”
بدن عبارة  6( من شــــــــــرق مشــــــــــروع الاســــــــــتنتاج ٣واردة في الفقرة )وتلاحظ نيوزيلندا التعليقات ال 

هـذا الـدور لا نكن أن يؤديه ”تؤكـد أن  6من مشـــــــــــــــروع الاســـــــــــــــتنتــاج  ١في الفقرة  “ظروف معيّنــة في”
 “  فالدولة المعنية لا بد أن تكون واعية بإحاامها عن التصــــــرف في حالة من الحالاتالمتعمدالامتناع  إلا

 للتوكيد(.)الخط المائل مضاف 
وترى نيوزيلندا أن هذا التقييد هام ومن الأفضل تكرا في نص مشروع الاستنتاج نفسه. وسيتس   

من  ٣تل  مع النهج المتبع في تناول مســـــــــدلة عدم صـــــــــدور رد فعل في ســـــــــياي الاعتقاد بالإلزام في الفقرة 
 .١٠مشروع الاستنتاج 

 
 “ممارسة”  قرارات المحاكم الو نية باعتبارها ٢، الفقرة 6مشروع الاستنتاج   

ال  تفيد بدنهّ  6( من شـــــرق مشـــــروع الاســـــتنتاج 6تلاحظ نيوزيلندا التعليقات الواردة في الفقرة ) 
أن تعُت بر  “غير المرجح”أن يعُطى وزن أكبر لقرارات محـــاكم الـــدرجـــات العليـــا  وبـــدنـــّه من  “من المرجح”
 لقرارات الملغاة تات صلة بالموضوع عند تقييم ممارسات الدول.ا

وتتّف  نيوزيلندا مع القول بوجوب النظر بعناية إلى مكانة المحكمة ضــــــــــمن هرم النظام القضــــــــــائي  
الو ني عند تقييم ما إتا كان نكن أن يعُتبر قرار تل  المحكمة ممارســــــــــة من ممارســــــــــات الدول. وهي تتوقّع 

رارات المحاكم العليا وحدها كافية لتُعتبر بمثابة ممارســـــــــــــــات دول لأغراض نشـــــــــــــــدة قواعد عموما أن تكون ق
القــانون الــدولي العرفي أو ســديــدهــا. وســذر نيوزيلنــدا من الاعتمــاد على قرارات المحــاكم الــدنيــا أو القرارات 

كن فيها الانفرادية غير المدعومة بالاختصـــــــــــــــا . وترى نيوزيلندا أن من الصـــــــــــــــعب جدا تصـــــــــــــــور حالة ن
 الاستمرار في الاعتماد على قرار نقضته محكمة عليا بوصفه ممارسة من ممارسات الدول في هذا السياي.

 
 جمتورية اوريا  

 ]الأصل  بالإنكليزية[
لة بين الفقرة   من مشـــــــــــــــروع  ٢في هذا الصـــــــــــــــدد، تودّ حكومة جمهورية كوريا التعلي  على الصـــــــــــــــّ
. فمن الطبيعي أن تتداخل بقدر كبير أشــــكال ممارســـة ١٠الاســــتنتاج من مشــــروع  ٢والفقرة  6الاســــتنتاج 

مع أشــــكال الأدلة على القبول بمثابة قانون الواردة في  6من مشــــروع الاســــتنتاج  ٢الدول الواردة في الفقرة 
، لأنه في معظم الحالات ينبغي الوقوف على القبول بالممارسـة كقانون ١٠من مشـروع الاسـتنتاج  ٢الفقرة 
ل ســـــــــــــــلوك الدول أو وثائقها تات الصـــــــــــــــلة. ومن ثم، ولتفادي أي التباس محتمل، قد يكون من من خلا

الضـــروري توخي الاتســـاي في اســـتخدام المصـــطلحات، فضـــلا عن الترتيب في ورودها ضـــمن الاســـتنتاجين 
 كليهما. وقد يتطلب الأمر أيضا إدراج شرق لتوضيح التناقضات، حيثما وُجدت.
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 “القوانين التشريعية والإدارية” ١٠من مشروع الاستنتاج  ٢تتضمن الفقرة  فعلى سبيل المثال، لا 
لا تتضـــمن  6من مشـــروع الاســـتنتاج  ٢ال  نكن أن تكون دليلا على قبول قانون ما، في حين أن الفقرة 

ال  نكن اعتبارها شــــكلا من أشــــكال ممارســــة الدول  ولا تورد  “البيانات العامة الصــــادرة باســــم الدول”
 6من مشـــروع الاســـتنتاج  ٢الأعمال الدبلوماســـية، بينما تورد الفقرة  ١٠من مشـــروع الاســـتنتاج  ٢فقرة ال
 .“الأعمال والمراسلات الدبلوماسية”
 

 سنغافورة  
 ]الأصل  بالإنكليزية[

قد تشـــــــــمل، في ظروف معينّة، ”على أن الممارســـــــــة  6من مشـــــــــروع الاســـــــــتنتاج  ١تنص الفقرة  
غرضــها ‘ في ظروف معيّنة’أن عبارة ... ”( من الشــرق المصــاحب لها ٣بيّن الفقرة )وتُ . “الامتناع عن فعل

التنبيه إلى أن هذا الدور لا نكن أن يؤديه إلا الامتناع المتعمد ]وأن[ الدولة المعنية لا بد أن تكون واعية 
 .“بإحاامها عن التصرف في حالة من الحالات

 ١ج مفهوم الامتناع المتعمد عن الفعل في نص الفقرة وتوخيا للوضـــــــوق، تقترق ســـــــنغافورة أن يدُر   
نفســـه. وعلى وجه التحديد، لعلّ اللانة تودّ أن تنظر في الاســـتعاضـــة عن عبارة  6من مشـــروع الاســـتنتاج 

 .“الامتناع المتعمد عن الفعل”بعبارة  “الامتناع عن فعل”
عن الفعل سيكون  “تعمدام”وتود سنغافورة أن تضيف أنّ ضبط السلوك الذي يُشكّل امتناعا  

في نّاية المطاف ممارســـــــــة وقائعية متوقفة على جميع الظروف المحيطة بالقضـــــــــية. وفي هذا الصـــــــــدد، تلاحظ 
قد يكون من الصــــــعب أحيانا سديد الامتناع ”ســــــنغافورة الاســــــتنتاج الذي توصــــــل إليه المقرر الخا  بدنه 
 .(١٨)“ووصفه، أكثر من أي شكل آخر من أشكال الممارسة

وتجنبا للشـــ ، نشـــدد على أن أي امتناع عن الفعل، أو امتناع متعمد عن الفعل، يُســـتن د إليه في  
سديد قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، يجب أن يكون مصـــحوبا بالاعتقاد بالإلزام. ويتمشـــى تل  

ن الدولي العرفي هو الذي ينص على أن أحد أركان القانو  9مع الشــــرط العام الوارد في مشــــروع الاســــتنتاج 
أن تكون ممارســـــة الدول مقبولة بمثابة قانون. ونكن أن يتخذ تل  شـــــكل قبول الدولة بدن القانون الدولي 
يقتضــــــــــــي امتناعها عن الفعل. وفي حالات أخرى، نكن أن يتخذ تل  شــــــــــــكل اعتقاد لدى الدولة بدنّا 

 الأخرى تتس  مع القانون الدولي.ستاج إلى الفعل أو إلى ردّ الفعل لأنّ ممارسة الدولة  لا
 

 الولايات المتحدة الأمريكية  
 ]الأصل  بالإنكليزية[

 الامتناع عن الفعل  
تشـــــــا ر الولايات المتحدة الشـــــــواغل الواردة في بيانات العديد من الدول أمام اللانة الســـــــادســــــة  

الدول عن الفعل إما ممارســــة  بشـــــدن الظروف ال  ينبغي فيها اعتبار امتناع ٢٠١6للامعية العامة في عام 
من ممارســــات الدول أو دليلا على الاعتقاد بالإلزام لأغراض سديد القانون الدولي العرفي. ونحن نتف  على 

__________ 

 .٢٠(، الفقرة A/CN.4/682التقرير الثالث عن سديد القانون الدولي العرفي ) (١٨) 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/682
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أنه من المناســـــب توخي الحذر الشـــــديد بســـــبب العوامل والدوافع المختلفة الكثيرة ال  قد تدفع دولة ما إلى 
 احة الدولية.الامتناع عن الفعل، ولا سيما في الس

وبالنســــــبة إلى الامتناع عن الفعل بوصــــــفه ممارســــــة من ممارســــــات الدول، نحن نتف  مع ما ورد في  
ممارسة من  “]الامتناع عن الفعل[ ]أن[ يعُتبر   لا نكن”من أنهّ  6( من شرق مشروع الاستنتاج ٣الفقرة )

امتناع دولة ما عن  “يعُتبر  ”كي لذل ، ول. “]متعمدا[ ]إتا كان هذا[ الامتناع إلا”ممارســـــــــــــــات الدول 
الفعل ممارســـــة من ممارســـــات الدول، لا بد من إثبات أن الدولة كانت على معرفة كاملة بالحقائ  وامتنعت 
عمدا عن التصرف. ومع تل ، تعتقد الولايات المتحدة أنه ينبغي إدخال ثلاثة تعديلات على هذا الفقرة 

ل  يشــــــــكل فيها الامتناع عن الفعل ممارســــــــة تات صــــــــلة من من الشــــــــرق للتدكيد على الظروف المحدودة ا
ممارسات الدول. أولا، ومن أجل التسليم بالتحدي الذي يفرضه هذا المعيار   ، تعتقد الولايات المتحدة 

و[من المسلَّم به أن هذا الامتناع ]”( تنص على ما يلي  ٣أنه ينبغي إضافة جملة ثالثة جديدة إلى الفقرة )
إلى  “قد”ثانيا، ينبغي أن تضــاف كلمة . “الفعل قد يصــعب إثباته وينبغي ألا يفُتر ض وجوداالمتعمد عن 

الجملة التالية لتوضـــيح أن الأمثلة المقدمة عن حالات الامتناع ال  نكن أن تشـــكل ممارســـات دول لا تعُدّ 
ينبغي حذف المثال الأخير كذل  إلا عند اســـتيفاء معيار الامتناع المتعمد عن الفعل المذكور أعلاا. ثالثا، 

نظرا لوجود الكثير من الأســـباب من غير القانون ( “الامتناع عن التهديد باســـتعمال القوة أو اســـتعمالها”)
الدولي العرفي )بما في تل  الأسباب القائمة على المعاهدات والسياسات( ال  قد تدفع الدولة إلى الامتناع 

ا، وتجعل من المتعذر على الأرجح إثبات أن الدولة فعلت تل  عن التهديد باســــــتعمال القوة أو اســــــتعماله
 من منطل  اعتقادها بدنّ القانون الدولي العرفي يقتضي تل .

 ( كما يلي ٣ومن ثم سيصبح نص الفقرة ) 
إلا أن الغرض من عبارة  كذل  أن الامتناع عن الفعل قد يعُتبر  ممارسة.  ١وتوضح الفقرة  (٣) 
هو التنبيه إلى أن هذا الدور لا نكن أن يؤديه إلا الامتناع المتعمد عن الفعل   “في ظروف معيّنة”

ومن المسلَّم به أن فالدولة المعنية لا بد أن تكون واعية بإحاامها عن الفعل في حالة من الحالات. 
ة تشـــــــــمل الأمثل وقد. هذا الامتناع المتعمد عن الفعل قد يصـــــــــعب إثباته وينبغي ألا يفُتر ض وجودا

الامتناع عن ( “الممارســـة الســـلبية”على حالات الامتناع من هذا القبيل )يشـــار إليها أحيانا باســـم 
والامتناع رفع دعاوى جنائية  والامتناع عن ممارســـــة الحماية لصـــــا  بعض الأشـــــخا  المتانســـــين. 

 .]الحاشية محذوفة[عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها
 .[١٠لي  أدناا على مشروع الاستنتاج ]انظر أيضا التع 

 
 مسائل أخرى  

تتف  الولايات المتحدة مع القول بدن ممارسات الدول تتخذ أشكالا متعددة ومتنوعة على النحو  
. بيد أننا نشـــــــعر بالقل  من أن هيكل مشـــــــروع الاســـــــتنتاج هذا قد يكون 6الوارد في مشـــــــروع الاســـــــتنتاج 
 مضللا للقراّء من ناحيتين.

إلى  “قد”، نعتقد أنه ينبغي إعادة صــياغة الفقرة الأولى من مشــروع الاســتنتاج لإضــافة كلمة أولا 
وأيضا ( “قد”الجملة الثانية من أجل سقي  الاتساي مع الجملتين الأولى والثالثة )اللتين تستخدمان كلمة 
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ســــة مهمة في سليل من للتدكيد على وجوب تقييم كل فعل من أفعال الدول لمعرفة ما إتا كان يُشــــكّل ممار 
 سليلات القانون الدولي العرفي.

ثانيا، تعتقد الولايات المتحدة أنه ينبغي إعادة ترتيب الأمثلة المضروبة على أشكال ممارسة الدول  
( من الشرق تنص على أن ترتيب ٥من مشروع الاستنتاج. فعلى الرغم من أن الفقرة ) ٢والواردة في الفقرة 
لا يقُصــــد منه ترتيبها حســــب الأهمية، نعتقد أنه من الأنســــب البدء  ٢واردة في الفقرة أشــــكال الممارســــة ال

بالممارســـــات ال  تتســـــم أكثر من غيرها بالمنحى العملي لأنّا في أغلب الأحيان هي الشـــــكل الذي يثبت 
عتقاد الممارســــــــة أكثر من غيرا. وإعادة الترتيب قد تســــــــاعد أيضــــــــا القارا على التمييز بين الممارســــــــة والا

 .(١9)بالإلزام، إت من الأرجح أن تجسد البيانات الاعتقاد بالإلزام
 كما يلي   6ومن ثم، تقترق الولايات المتحدة أن يكون نص مشروع الاستنتاج  

 
 6الاستنتاج    
 أشكال الممارسة   

تشـــــمل التصـــــرفات الفعلية واللفظية  وقدقد تتخذ الممارســـــة أشـــــكالا متعددة ومتنوعة.  - ١ 
 على حد سواء. وقد تشمل، في ظروف معيّنة، الامتناع عن الفعل. 

الأعمال والمراســــــلات تشــــــمل أشــــــكال ممارســــــة الدول، على ســــــبيل المثال لا الحصــــــر   - ٢ 
الدبلوماســـــية  والســـــلوك المرتبط بقرارات تتخذها منظمة دولية أو تعُتمد في مؤتمر حكومي دولي  

  “في الميدان”لســـــــــلوك المرتبط بالمعاهدات  والســـــــــلوك التنفيذي، بما فيه الســـــــــلوك التشـــــــــغيلي وا
السلوك التنفيذي، بما فيه السلوك التشغيلي  والقوانين التشريعية والإدارية  وقرارات المحاكم الو نية

والمراســـــــــــــلات    والقوانين التشـــــــــــــريعية والإدارية  وقرارات المحاكم الو نية  والأعمال“في الميدان”
الدبلوماســــــــــــية  والســــــــــــلوك المرتبط بالمعاهدات  والســــــــــــلوك المرتبط بقرارات تتخذها منظمة دولية 

 .مؤتمر حكومي دولي أو
 ليس هناك تراتبية مُسبقة لشتى أشكال الممارسة. - ٣ 
من أجــل تقــدو مزيــد من التوجيــه  ٣وعلى نفس المنوال، نقترق تنقيح مشـــــــــــــــروع شـــــــــــــــرق الفقرة  
في تقييم بمتلف أشكال الممارسة. وكما أشارت الولايات المتحدة، في ردّها على دراسة اللانة للممارسين 

الكتيّبات]مع أنّّا[ قد توفر مؤشرات ”فإنّ القانون الدولي الإنساني العرفي، الدولية للصليب الأحمر المعنونة 
 عن تقوو هادف للممارســـــــــــــــة هامة لســـــــــــــــلوك الدول وللاعتقاد القانوني، إلا أنّا لا نكن أن تكون بديلا

ولذل ، نقترق إدراج مناقشـــــــة في الشـــــــرق  .(٢٠)“الميدانية للدول في ما يتعل  بالعمليات العســـــــكرية الفعلية
 تشير إلى أن السلوك الميداني الفعلي يكون في أغلب الأحيان الشكل الأكثر إثباتا لممارسات الدول.

 
__________ 

 .١٠( من شرق مشروع الاستنتاج ٣انظر الفقرة ) (١9) 
إجابة حكومة الولايات المتحدة على دراســـــة اللانة الدولية للصـــــليب ”ينار الثالث، ووليم ج. هاينس الثاني، جون ب. بل (٢٠) 

 John B. Bellinger, III and ، بمتارات من ا لة الدولية للصـــــليب الأحمر،“الأحمر بشـــــدن القانون الدولي الإنســـــاني العرفي

William J. Haynes II, “A US Government response to the International Committee of the Red Cross study 

Customary International Humanitarian Law”, International Review of the Red Cross, vol. 89, No. 866 

(2007), p. 445. 



A/CN.4/716 
 

 

18-02337 33/67 

 

 الدولةتقييم ممارسة  - 7مشروع الاستنتاج  - 4 
 

 النمسا  
 .[ 6]انظر التعلي  أعلاا على مشروع الاستنتاج  

 
 إسرا ي   

 ]الأصل  بالإنكليزية[
 عدم اتساي ممارسة دولة معينّة  

عندما تتباين ممارســـات دولة معينّة، ”على أنه  7من مشـــروع الاســـتنتاج  ٢  تنص الفقرة النص الحالي 
( من الشــــــــــــرق أنه في مثل هذا الحالات 4وتضــــــــــــيف الفقرة ). “نكن إعطاء وزن أقل لما تتبعه من ممارســــــــــــات

 .“أو عدم الاعتداد بها جملة وتفصيلا “الممارسة العامة”يجوز[ التقليل من قيمة مساهمة تل  الدولة في ]”
 
 التعليقات والتعديلات المقترحة    

نشـــعر بالقل  من احتمال أن يكون النص المشـــار إليه أعلاا مضـــللا ويذهب بعدم اتســـاي ممارســـة  - 
دولة معينّة، بعيدا عن التقليل من قيمة هذا الممارســــة أو عدم الاعتداد بها جملة وتفصــــيلا في تقييم 

ملز مة وجود قاعدة عرفية ما، ليصـــــــــــل به إلى أن يكون دليلا هاما على أن الدول لا تعتبر نفســـــــــــها 
من مشــــــــــروع  ٢بالتصــــــــــرف بطريقة معينّة. ولتانب هذا التفســــــــــير، نعتقد أنه ينبغي حذف الفقرة 

من مشـــروع  ٢( من الشـــرق، أو نقترق بدلا من تل  إعادة صـــياغة الفقرة 4والفقرة ) 7الاســـتنتاج 
عتبار تعتمد أهمية الاعندما تتباين ممارســات دولة معينّة، ” يث يصــبح نصــها كالآتي  7الاســتنتاج 

وفي هذا الحالة، نود أن نقترق أيضا إعادة صياغة الفقرة . “الممنوق لتل  الممارسات على الظروف
الممارســـة ’ مســـاهمة تل  الدولة فيقد تكون … ”كما يلي    7( من شـــرق مشـــروع الاســـتنتاج 4)

 .“مؤشرا على اعتقادها بعدم وجود أي قاعدة عرفية بشدن هذا المسدلة‘ العامة
 

 ات المتحدة الأمريكيةالولاي  
 ]الأصل  بالإنكليزية[

ال  نكن أن يُساء فهمها  7من مشروع الاستنتاج  ٢تشعر الولايات المتحدة بالقل  إزاء الفقرة  
على أنّا توحي بدن الدول ال  تتباين ممارســــــــاتها تُولى  أهمية أقل مقارنة بممارســــــــات الدول الأخرى بموجب 

لا تؤيد دولة تات ممارســـــات متباينة قاعدة مؤكدة بالقدر الذي تؤيدها به دولة  القانون الدولي العرفي. فقد
تدعم ممارساتها على نحو ثابت تل  القاعدة. ومع تل ، فإن القول بدنّ ممارسات الدولة المتباينة أقل أهمية 

م به الدول من ممارســـــات الدول الأخرى يبدو متعارضـــــا مع مبدأ المســـــاواة في الســـــيادة بين الدول. وما تقو 
لقاعدة قانونية بمتلفة أو لغياب قاعدة من القواعد.  “الاعتبار”تات الممارســـــــــــــــات المتباينة هو فقط منح 
 ليصبح نصها كالآتي  ٢ولهذا السبب، نود أن نقترق تنقيح الفقرة 

نكن إعطاء وزن أقل عندما تتباين ممارســـــــــــــــات دولة معيّنة فيما يتعل  بقاعدة مزعومة،  - ٢ 
تُســــــهم تل  الممارســــــات بدرجة أقل في الاســــــتنتاج القائل بدن قاعدة من  تتبعه من ممارســــــات لما
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قواعد القانون العرفي قد نشــــــــــــدت مقارنة بالممارســــــــــــات ال  تتبعها دولة ما وال  تكون متســــــــــــقة 
 .يتعل  بالقاعدة المزعومة فيما

 
 وجوب أن تكون الممارسة عامة - 8مشروع الاستنتاج  - ٥ 

 
 النمسا  

 .[ 6]انظر التعلي  أعلاا على مشروع الاستنتاج  
 

 بيلاروس  
 ]الأصل  بالروسية[

(، ٣تكتسي ممارسات الدول أهمية أساسية عند تقييم الأدلة على الركنين المنشئين )مشروع الاستنتاج  
ضـــــاء الخارجي، رغم أنه في بعض  الات القانون الدولي، وخاصـــــة القانون الدولي الإنســـــاني والقانون الدولي للف

(. ومع تل ، فمن الســـاب  ٨قد يكون وجود تاريخ  ويل من الممارســـة المســـتقرة أقل أهمية )مشـــروع الاســـتنتاج 
 .٨لأوانه التخلي عن معيار المدة برمته، على النحو الذي قد يشير إليه ضمنا مشروع الاستنتاج 

 
 الصين  

 ]الأصل  بالصينية[
ى أن ممارســـة الدولة تات الصـــلة، لكي تعتبر ممارســـة عامة، عل ٨ثانيا، ينص مشـــروع الاســـتنتاج  

مدى المشـــــــاركة في ”يجب أن تســـــــتوفي شـــــــرط سمة التمثيل. وي ردِ في الشـــــــرق أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار 
الممارســــــــة الذي تهبت إليه الدول المنخر ة بوجه خا  في النشــــــــاط تي الصــــــــلة أو ال  يرُجَّح أن تكون 

وترى الصـــين أن تل  يؤيد أســـاســـا الاجتهادات القضـــائية تات . “بالقاعدة المدعاةمعنية أكثر من غيرها 
 “للدول المتدثرة بشــــكل خا ”الصــــلة لمحكمة العدل الدولية، ال  شــــددت فيها المحكمة على الدور الهام 

يرا، فيما يتعل  بتحديد القانون الدولي العرفي. وينبغي أن سظى ممارســـــــة أي بلد، ســـــــواء كان كبيرا أو صـــــــغ
غنيا أو فقيرا، قويا أو ضـــــــــعيفا، بالاهتمام الكامل، شـــــــــريطة أن يكون لذل  البلد اهتمام ملموس بنشـــــــــدة 

، “دولا متدثرة بشــــكل خا ”القواعد في  ال معين وتدثير فعلي فيها. وتســــتطيع هذا البلدان، بوصــــفها 
ع محتوى شــــرحي مشــــروعي أن تؤدي دورا في صــــياغة قواعد القانون الدولي العرفي. وتوصــــي الصــــين بتوســــي

دد حتّى يتمّ التدكيد على ضــــــــــــرورة إيلاء الاعتبار الكامل لممارســــــــــــة  9و  ٨الاســــــــــــتنتاجين  في هذا الصــــــــــــّ
 ولاعتقادها بالإلزام. “المتدثرة بشكل خا  الدول”
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 إسرا ي   
 ]الأصل  بالإنكليزية[

 الدول المتدثرة بشكل خا  والممارسة العامة  
 النص الحالي    

أن يكون ”ومع  هذا وجوب “ العامة”إلى الممارســـــة  ٨من مشـــــروع الاســـــتنتاج  ١الفقرة سيل  - 
( من شرق مشروع ٣وتشير الفقرة )“. لها ما يكفي من الانتشار والتمثيلية، فضلاً عن الاتساي

 إلى أن المشاركة العالمية ليست شر اً. ٨الاستنتاج 
الممارســـة المعنية عامة، د يتضـــمن إشـــارة إلى  ضـــرورة أن تكون ٨وعندما بيّن مشـــروع الاســـتنتاج  - 

ويحيل الشرق نوعاً ما إلى الدول المتدثرة بشكل . “الدول المتدثرة بشكل خا ”المفهوم الراسخ لـــ 
يتيح  يوجدا لكيأن  يجبخا ، لكنه لا ينص على أن ممارســـــة هذا الدول واعتقادها بالإلزام 

كاف على إعطاء وزن أكبر للدول المتدثرة بشـــــــــــكل للقاعدة العرفية أن تتبلور، ولا يشـــــــــــدد بقدر  
 خا  عند النظر في ممارسة الدول واعتقادها بالإلزام.

الدول المشــــــاركة ينبغي أن ”على أن  ٨( من شــــــرق مشــــــروع الاســــــتنتاج ٣وختاماً، تنص الفقرة ) - 
 .“تشمل تل  ال  لديها فرصة أو إمكانية تطبي  القاعدة المدعاة

 
 التعليقات    

من منظور أوســع، نعتقد أن المشــروع في صــيغته  “عامة”في ما يتعل  بضــرورة أن تكون الممارســة  - 
الحالية لا يعبّر على نحو كاف عن العتبة العالية ال  ينبغي أن تصـــــل إليها ممارســـــة الدولة ليتســـــ  
ه تصــــــــنيف قاعدة ما ضــــــــمن قواعد القانون العرفي. وعلى النحو المشــــــــار إليه في الشــــــــرق، رغم أن

نكن بصــــــورة  ردة سديد العدد اللازم للدول المشــــــاركة ولا توزيعها، نرى أنه من الواضــــــح أن  لا
الدول المشـــــــــاركة في الممارســـــــــة، ال  تقترن بالاعتقاد بالإلزام، يجب أن تكون أكبر عدداً بصـــــــــورة 

ن أكثر جلية وحاسمة من الدول ال  لا تشارك في تل  الممارسة، ونعتقد أن الشرق يجب أن يكو 
عندما اشـــــــــتُرط  الجرف القاري لبحر الشـــــــــمالاتســـــــــاقاً مع الصـــــــــيغة والمنط  المتبعين في قضـــــــــي  

 كذل .  “شبه موحدة”تكون الممارسة منتشرة وتمثيلية فقط بل و  ألا
وفي ما يتعل  بمفهوم الدول المتدثرة بشــــــــــــــكل خا ، فإن من المســــــــــــــلَّم به أن الدول المتدثرة بوجه  - 

حــاسمــة في نشــــــــــــــــدة القواعــد العرفيــة، ومن ثم في ســديــد هــذا القواعــد. خــا  تكتســـــــــــــــي أهميــة 
الحالات ال  لا يتس  فيها تراكم ممارسة الدول المتدثرة بشكل خا  والاعتقاد بإلزاميتها مع  وفي

سبيل  القاعدة المقترحة، أو لا يوجد تراكم للممارسة والاعتقاد بإلزاميتها تجاا تل  القاعدة )على
تعذر سديد ممارســــــــة من جانب الدول المتدثرة بشــــــــكل خا (، ينبغي أن يكون المثال، بســــــــبب 

من  74تل  دليلا على عدم وجود قاعدة من هذا القبيل. ونجد هذا النهج أيضـــــــــــــــاً في الفقرة 
 .الجرف القاري لبحر الشمالحكم محكمة العدل الدولية في قضية 
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ة الدول المتدثرة بشكل خا  والاعتقاد وعلاوة على تل ، لا يقتصر الأمر على أن تكون ممارس - 
بإلزاميتها عنصـــــــــــــــراً لا غ  عنه في سديد وجود قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، بل يجب 

 إعطاء تل  الممارسة والاعتقاد بإلزاميتها وزناً أكبر بكثير من ممارسات الدول الأخرى.
إلى الدول ال   ٨ن شــــرق مشــــروع الاســــتنتاج ( م٣وفي ما يتعل  بالإشــــارة ال  وردت في الفقرة ) - 

لديها فرصـــــــة أو إمكانية تطبي  القاعدة قيد النظر  فمع أنه ليس القصـــــــد من هذا الشـــــــرق، نحن 
نخشـــــــــى إســـــــــاءة فهمها على نحو أنه حتى الدول ال  ليس لها ممارســـــــــة في ما يتعل  بالقاعدة قيد 

لقاعدة إزاء القانون العرفي، النظر تكون مع تل  تات صـــــــــــــــلة في عملية سديد صـــــــــــــــفة تل  ا
دامت لتل  الدول فرصـــــــــــــــة أو إمكانية تطبي  تل  القاعدة. وعلى النحو المشـــــــــــــــار إليه في  ما
أعلاا، لا يعُتبر الامتناع عن الفعل بمثابة ممارســة إلا في ظروف محدودة فقط، في حين يُحتمل  ٣ الفرع

ى أنّا تعني أن الامتناع عن الفعل من عل ٨من شرق مشروع الاستنتاج  ٣إساءة تفسير صيغة الفقرة 
 جانب تل  الدول يكون تا صلة تلقائياً ولو د يكن مقصوداً وليس نابعاً من حس بالتزام عرفي.

 
 التعديلات المقترحة    

 يث تعكس على نحو أفضــــــــــل العتبة العالية  ٨من الاســــــــــتنتاج  ١نقترق تعديل مشــــــــــروع الفقرة  - 
يجب أن تكون الممارســـــــــــــة المعنية عامة، ”وتل  على النحو التالي  المطلوبة في ممارســـــــــــــة الدول، 
وأن تكون شــــــبه موحدة. انتشــــــار وتمثيلية، فضــــــلاً عن الاتســــــاي لها وهذا يعني وجوب أن يكون 

 . “ويجب أن تشمل ممارسة  الدول المتدثرة بوجه خا 
 يث يعكســـان     9ومشـــروع الاســـتنتاج  ٨ونعتقد أيضـــاً أنه ينبغي تعديل مشـــروع الاســـتنتاج  - 

المفهوم الراســــــــــــخ والحاســــــــــــم للدول المتدثرة بوجه خا   )أ( لا تكون الممارســــــــــــة عامة بما يكفي 
عندما تشــــــــمل كلا من الممارســــــــة والاعتقاد بالإلزام من جانب الدول المتدثرة بشــــــــكل خا   إلا
لقواعــد فلا وجود لأي قــاعــدة عرفيـــة(  )ب( يجــب إعطـــاء أهميـــة أكبر في عمليـــة ســديــد ا )وإلا

العرفية لممارســــــــــة الدول المتدثرة بوجه خا  والاعتقاد بإلزاميتها. ونحن نقترق تعديل الشــــــــــرق بناء 
، بغية زيادة تدكيد وتوضيح أهمية ٨مشروع الاستنتاج  شرق من ٢على تل ، بما في تل  الفقرة 

 الدولي العرفي. ممارسة الدول المتدثرة بوجه خا  والاعتقاد بإلزاميتها في عملية سديد القانون
، نقترق تعديل ٨مشــــــروع الاســــــتنتاج شــــــرق من  ٣وتبعاً للتعلي  الوارد أعلاا في ما يتعل  بالفقرة  - 

لا نكن بصـــــــــورة  ردة سديد العدد اللازم للدول المشـــــــــاركة في ”هذا الفقرة لتصـــــــــبح كما يلي  
الواضــــــح، مع تل ، أن ومن الممارســــــة تات الصــــــلة ولا توزيعها )مثل عدد حالات الممارســــــة(. 

عدد الدول المشاركة في الممارسة يجب أن يكون أكبر بصورة جلية وحاسمة من عدد الدول المعنية 
 . “تشارك في تل  الممارسة ال  د

( من شـــــــرق مشـــــــروع 4وفي هذا الســـــــياي، نعتقد أيضـــــــاً، تفادياً للمبالغة بضـــــــرورة تعديل الفقرة ) - 
في حالات كثيرة، ستكون الدول كلها أو معظمها معنية بصورة ”ال  تشير إلى أنه  ٨الاستنتاج 
الحالات، ستكون الدول بعض وفي ”لذا، نقترق تعديل هذا الفقرة لتصبح كما يلي  . “متكافئة

بيد أنه في الحالات المناســـــــــــبة، ينبغي إعطاء مزيد من بصـــــــــــورة متكافئة. متدثرة كلها أو معظمها 
 .“اً الأهمية لممارسة الدول الأشد تدثر 
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، نقترق ٨( من شرق مشروع الاستنتاج ٣وختاماً، وفي ما يخص الإشارة إلى الدول المشاركة في الفقرة ) - 
حذف تل  الجملة أو توضـــــيح أن الامتناع عن الفعل من جانب الدول ال  لديها فرصـــــة أو إمكانية 

 بالاعتقاد بالإلزام.تطبي  قاعدة مزعومة لا يكون تا صلة إلا عندما يكون متعمداً ومصحوباً 
 [.١٥]انظر أيضاً التعلي  أدناا على مشروع الاستنتاج  

 
 هولندا  

 ]الأصل  بالإنكليزية[
يشير إلى الدول المتدثرة بشكل خا ، لكنه لا يحد د بوضوق  ٨نلاحظ أن شرق مشروع الاستنتاج  

في نشـــــــــــدة وسديد القانون الدولي دور تل  الدول. لذا، نرى أنه ينبغي زيادة توضـــــــــــيح أهمية دور تل  الدول 
  قضــــــــــــــيــة الجرف القــاري لبحر الشــــــــــــــمــالالعرفي. وعلى نحو مــا خلصــــــــــــــــت إليــه محكمــة العــدل الــدوليــة في 

، ومنها ممارســة الدول ال  تتدثر مصــالحها بصــفة خاصــةالشــروط اللازمة أيضــاً أن تكون ممارســة الدول،  من”
 )التوكيد مضاف(. “واسعة وشبه موحدة في آن واحدخلال الفترة المعنية، ولو كانت قصيرة، ممارسة 

نفسيها  9و  ٨لذا، نقترق إضافة إشارة إلى الدول المتدثرة بوجه خا  في مشروعي الاستنتاجين  
وليس في الشــرق فقط. وعلى نحو أكثر سديداً، فإننا نقترق أن يشــير مشــروعا الاســتنتاجين بوضــوق إلى أن 

زاميتها يشــــــــــكلان عنصــــــــــراً لا غ  عنه في سديد وجود قاعدة من قواعد ممارســــــــــة تل  الدول والاعتقاد بإل
القانون الدولي العرفي. وعلاوة على تل ، نقترق أن ينص المشــــروعان صــــراحة على أن ممارســــة تل  الدول 
 والاعتقاد بإلزاميتها يجب أن يعُطيا وزناً أكبر من الممارسة والاعتقاد بالإلزام من جانب الدول الأخرى.

 
 سنغافورة  

 ]الأصل  بالإنكليزية[
( من الشـــــــــــــــرق المصـــــــــــــــاحب، توضـــــــــــــــح اللانة أنه لا يوجد أي شـــــــــــــــيء من قبيل 9في الفقرة ) 

 ، وأنه لا بد أن نر بعض الوقت كي تنشد ممارسة عامة.“الفوري العرف”
وتواف  ســـــــــــنغافورة على هذا الرأي وترى أنه يعكس القانون النافذ المفعول. ولكي يقدم الشـــــــــــرق  
اً من الإرشـــــــــــــادات للدول والمحاكم الدولية والمحاكم العادية والممارســـــــــــــين، لعل اللانة تود أن تدرج في مزيد

. وســــيكون تل  مفيداً لا ســــيما وأن (٢١)أو تفســــيراً له “العرف الفوري”الشــــرق إشــــارةً إلى أصــــل مفهوم 
 تقارير المقرر الخا  الأربعة د تتناول أيضاً هذا المفهوم باستفاضة.

 
 الولايات المتحدة الأمريكية  

 ]الأصل  بالإنكليزية[
ينبغي أن يحدد  بمزيد من الوضوق الكمية  ٨لا تزال الولايات المتحدة تعتقد أن مشروع الاستنتاج  

والنوعية المطلوبة في ممارســـــــــــــــة الدول لتحديد قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي. فلا نعتقد أن عبارة 
بل يجدر التســـــــالل عن قدر  -ة الأولى من مشـــــــروع الاســـــــتنتاج ملائمة لهذا الغرض في الفقر  “يكفي ما”

__________ 

 ,”?Bin Cheng, “United Nations resolutions on outer space: ‘Instant’ customary international lawانظر  (٢١) 

Indian Journal of International Law, vol. 5 (1965), pp. 23-48. 
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للوفاء بالمعيار. وبدلاً من تل ، ينبغي أن يتضــــــــــمن  “كافية”الانتشــــــــــار والتمثيلية الذي يجعل الممارســــــــــة 
  الذي صاغته محكمة العدل الدولية في قضي “الواسعة وشبه الموحدة”مشروع الاستنتاج معيار الممارسة 
، على نحو ما تســـل م به الدول على نطاي واســـع باعتبارا العتبة ال  يجب (٢٢)الجرف القاري لبحر الشـــمال

 استيفالها عموماً لإثبات وجود قاعدة عرفية ما.
وتعتقد الولايات المتحدة أيضــــاً أنه ينبغي أن يتناول مشــــروع الاســــتنتاج نفســــه الدور الهام للدول  

المتدثرة بشـــــــــكل خا . ونثل اشـــــــــتراط مراعاة ممارســـــــــة الدول المتدثرة بوجه خا  جزءاً لا يتازأ من معيار 
من الواضح ”( 4) وعلاوة على تل ، وكما تكر في شرق الفقرة .(٢٣)الجرف القاري لبحر الشمالقضي  

سديد وجود أو مضــــــــــــمون قاعدة من قواعد القانون الدولي دون النظر في  “أنه ســــــــــــيكون من غير العملي
ممارســات الدول الأكثر مشــاركة في النشــاط تي الصــلة. وعلاوة على تل ، ورغم أن الشــرق يشــير إشــارة 

عتقد أن مشـــــــــــاريع الاســـــــــــتنتاجات ، ن٢97( والحاشـــــــــــية 4عابرة إلى الدول المتدثرة بوجه خا  في الفقرة )
في مشروع الاستنتاج  “عامة”والشروق الواردة لها قد تؤدي إلى لبس عندما تشرق مع  أن تكون الممارسة 

عاملاً ”دون الإشـــــارة إلى الدول المتدثرة بشـــــكل خا ، وبعد تل  تشـــــير إلى أن ممارســـــة تل  الدول تمثل 
 في الحاشية. “متدثرة بوجه خا ”دام مصطلح ( من الشرق وتكتفي باستخ4في الفقرة ) “هاماً 

ينبغي أن يقر صــــــراحة بضــــــرورة مراعاة  ٨وختاماً، ترى الولايات المتحدة أن مشــــــروع الاســــــتنتاج  
ممارســــة الدول ال  لا تدعم قاعدة مزعومة ما عند تقييم ما إتا كان الأمر يتعل  بقاعدة من قواعد القانون 

__________ 

 North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at[ الجرف القاري لبحر الشـــمال]قضـــية  انظر (٢٢) 

p. 43, para. 74. 
اللازمة أيضــــاً أن تكون ممارســــة الدول، ومنها ممارســــة الدول ال  تتدثر مصــــالحها بصــــفة خاصــــة، من الشــــروط ”)المرجع نفســــه.  (٢٣) 

وينبغي علاوة على  -خلال الفترة المعنية، ولو كانت قصــيرة، ممارســة واســعة وشــبه موحدة في آن واحد بمفهوم الحكم المحتج به  
 (.“ماً بدن الأمر ينطوي على قاعدة قانونية أو التزام قانونيتل  أن تكون تل  الممارسة قد حدثت بطريقة تُظهر إقراراً عا
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. فكما أن (٢٥)بما يكفي من القيمة “الممارســـــــة الســـــــلبية”. ومن الأهمية بمكان أن تراعى (٢4)الدولي العرفي
الســعي إلى إيجاد الأدلة المقابلة لدحض فرضــية معينة هو ممارســة منهاية ســليمة تندرج في إ ار الأســلوب 

 نون الدولي العرفي.العلمي، فمراعاة الأدلة المقابلة ينبغي أن يكون جزءاً من المنهاية السليمة لتحديد القا
ينبغي أن تكون  ٨ولهذا الأســباب المذكورة، ترى الولايات المتحدة أن صــياغة مشــروع الاســتنتاج  

 على النحو التالي 
 

__________ 

يكفي أن ”). The Case of the S.S. “Lotus”, P.C.I.J., Series A, No. 10 (1927), pp. 28–29 انظر، على سـبيل المثال (٢4) 
ي الآخر ... يصـــــــــــــــعب أن نرى في نلاحظ أن القرارات المقتب س منها قد تدعم رأياً معيناً أحياناً، وأحياناً أخرى تدعم الرأ

الاجتهاد القضـــــــائي المحلي، نظراً لانقســـــــامه بهذا الشـــــــكل، دليلاً على وجود قاعدة تقييدية من قواعد القانون الدولي نكنها 
 ,Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons  و (“بمفردها أن تكون أســـــــــاســـــــــاً لحاج الحكومة الفرنســـــــــية.

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 266, at pp. 311-312  )إن ”))الرأي المخالف لنائب الرئيس شـــــــــــــــويبل
إحدى  ري التغلب على التباين بين الممارسة والمبدأ هو تنحية الممارسة. وهذا ما يعتمدا أولئ  الذين يدعمون أن التهديد 

. ... وتبين  ممارسة الدول أن الأسلحة النووية كانت تُصنعها بالأسلحة النووية أو استخدامها غيُر مشروعم في جميع الظروف
ســــــنة تقريباً  وأن هذا النشــــــر ينطوي على التهديد باحتمال اســــــتخدامها، وأن ا تمع الدولي أقر  ٥٠الدول وتنشــــــرها  يلة 

ســـــــــــــــتخدام الأســـــــــــــــلحة بالقول أو الفعل، بموجب معاهدة أو من خلال عمل  لس الأمن التابع للأمم المتحدة، أنه نكن ا
النووية أو التهديد باســـــــــــــــتخدامها في ظروف معينة، وتل  بدلا من أن يحظر التهديد بهذا الأســـــــــــــــلحة النووية أو التهديد 

 .Colombian-Peruvian asylum case, Judgment of November 20th, 1950  (“باســـــــــــــــتخدامها في جميع الظروف.

I.C.J. Reports 1950, p. 266, at p. 277 (” ،الوقائع المعروضــة على المحكمة تكشــف عن الكثير من عدم اليقين والتناقض
والكثير من التقلب والتفاوت في ممارســـــــــــــة ح  اللاوء الدبلوماســـــــــــــي وفي الآراء الرسمية المعرب عنها في مناســـــــــــــبات شـــــــــــــتى، 

لاوء ال  صــدّقت عليها بعض كشــفت عن قدر كبير جداً من عدم الاتســاي في التتابع الســريع للاتفاقيات المتعلقة بال كما
الدول ورفضـــتها دول أخرى، كما أن الممارســـة قد تدثرت كثيراً باعتبارات الملاءمة الســـياســـية في الحالات المختلفة،  يث أنه 
لا نكن في هذا كله تبينُّ وجود أي اســــــــــــتخدام ثابت وموحد، مقبول كقانون، فيما يتعل  بالقاعدة المدعاة من التوصــــــــــــيف 

 ,Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy, Greece intervening)  (“القطعي للارنةالأحادي و 

Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 99, at p. 134-135, para. 77 (” ترى المحكمة أن ممارســـــة الدولة في شـــــكل قرارات
 ال أعمال الســـــــــيادة تمتد إلى الدعاوى المدنية المتعلقة بما ترتكبه قضـــــــــائية تدعم المقترق الذي مفادا أن حصـــــــــانة الدولة في 

القوات المســــــلحة وأجهزة الدولة الأخرى من أفعال أثناء النزاعات المســــــلحة وتتســــــبب في الوفاة أو الإصــــــابات الشــــــخصــــــية 
سة بالاعتقاد بالإلزام، على الأضرار بالممتلكات، حتى لو وقعت تل  الأفعال في أراضي دولة المحكمة. وتقترن هذا الممار  أو

نحو ما يتبين من المواقف ال  تتخذها الدول والاجتهادات القضــائية لعدد من المحاكم الو نية ال  أوضــحت بجلاء أنّا تعتبر 
أن القانون الدولي العرفي يتطلب الحصـــــــانة. وينطوي الانعدام شـــــــبه الكامل للاجتهادات القضـــــــائية المخالفة على أهمية كبيرة 

ضــــاً، كما هو الحال بالنســــبة إلى عدم إصــــدار الدول لأية بيانات في ما يتعل  بدعمال لجنة القانون الدولي بشــــدن حصــــانة أي
الدول واعتماد اتفاقية الأمم المتحدة أو في أي ســـياي آخر يؤكد أن القانون الدولي العرفي لا يتطلب الحصـــانة في قضـــايا من 

 (.“ة على العلم بههذا القبيل،  الما كانت المحكمة قادر 

 (٢٥) John B. Bellinger, III and William J. Haynes II, “A US Government response to the International Committee 

of the Red Cross study Customary International Humanitarian Law”, International Review of the Red Cross, 

vol. 89, No. 866 (2007), p. 445 (” ًالســـــلبية الممارســـــة بدهمية المبدأ حيث من تعترف الدراســـــة أن من الرغم على، رابعا ،
من  نفسه بالقدر سظى لا الممارسة تل  فإن، الصلة تات المعاهدات في أ راف غير تزال لا ال  الدول بين ما في سيما لا
 “(.هامة حالات في هميةالأ
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 8الاستنتاج    
 وجوب أن تكون الممارسة عامة   

تكون عموماً واســعة وشــبه يجب أن تكون الممارســة المعنية عامة، وهذا يعني وجوب أن  - ١ 
بما في تل  بين الدول  يكون لها ما يكفي من الانتشـــار والتمثيلية، فضـــلاً عن الاتســـاي ،موحدة

 .المتدثرة مصالحها بوجه خا 
 لا يُشترط أن تدوم الممارسة مدة معينة، ولكن يُشترط أن تكون عامة. - ٢ 
 محتملاً ويتعين النظر في الأدلة على الممارســــــة المقابلة، أي الممارســــــة ال  تنحي تفســــــيراً  - ٣ 

 .بمتلفاً للقانون
( 4) وينبغي إدخال ما يلزم من تغييرات على الشرق بناء على تل . فعلى سبيل المثال، في الفقرة 

، قد يكون من المفيد زيادة إيضـــــاق الســـــبب الذي يجعل من المهم مراعاة ٨من شـــــرق مشـــــروع الاســـــتنتاج 
ر ة بوجه خا  في النشــاط تي الصــلة أو ال  المشــاركة في الممارســة الذي تهبت إليه الدول المنخ”مدى 

وعلى وجه الخصـــــــــــــــو ، من المرجح أن تكون . “يرجح أن تكون معنية أكثر من غيرها بالقاعدة المدعاة
من ممارســـــة الدول  “أكبر كماً ونوعاً بكثير”ممارســـــة الدول المنخر ة بوجه خا  في النشـــــاط تي الصـــــلة 

 .(٢6)ال  ليست لديها خبرة عميقة في هذا الشدن
 

 الجاء الرابع - القبول بمثابة قانون )الاعتقاد بالإلاام( - جيم 
 شرط القبول بمثابة قانون )الاعتقاد بالإلاام( - 9مشروع الاستنتاج  - ١ 

 
 بيلاروس  

 ]الأصل  بالروسية[
إلى أنّا تطب  قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي وهي تدرك كل تصــــــرف من دولة ما يشــــــير  

أنّا تتخلى عن بعض المزايا والاســــــتحقاقات هو شــــــكل من أشــــــكال الأدلة على قبول تل  القاعدة بمثابة 
 .9قانون. وينبغي إدراج هذا الجانب في مشروع الاستنتاج 

 
__________ 

 (٢6) John B, Bellinger, III and William J. Haynes II, “A US Government response to the International Committee 

of the Red Cross study Customary international Humanitarian Law”, International Review of the Red Cross, 

vol. 89, No. 866 (2007), pp. 445-46 أيضـــــــــا . انظر Theodor Meron, The Continuing Role of Custom in the 

Formation of International Humanitarian Law, American Journal of International Law, vol. 90 (1996), pp. 

هذا الصــــدد،  أجد صــــعوبة في قبول الفكرة، ال  تكون متقدمة أحياناً، أن يكون لجميع الدول دور متســــاو في”) 235-249
بصرف النظر عن موقعها الجغرافي وقوتها العسكرية ومصالحها، من بين أمور أخرى. فحالة الحرب ليست سوى عامل واحد 
هنا. وإن ممارســـة ســـويســـرا وآراءها، على ســـبيل المثال، بوصـــفها دولة محايدة، ســـتعلمنا بالتدكيد مزيداً من الدروس عن تقييم 

مع ممارســة الدول ال  لا تلتزم بســياســة الحياد، ود تنخرط في ممارســة و نية تات صــلة. فممارســة قانون الحياد العرفي مقارنة 
مثل الدول الحائزة للأســــــلحة النووية وغيرها من القوى العســــــكرية الكبرى والدول المســــــتعمِرة  - ‘الدول المتدثرة بوجه خا ’

يعني أني  والســــياســــات، مفيدة جداً في هذا الصــــدد. وهذا لاال  تمل  ســــالا حافلا بالبيانات والممارســــات  -والمســــتعم رة 
أقل ل من المســـاواة بين الدول، بل إنه  رد اعتراف بزيادة مشـــاركة بعض الدول في تطوير قانون الحرب، ليس فقط من خلال 

 (.“الممارسة العملية، بل أيضاً من خلال السياسات المدونة، على سبيل المثال، في الدلائل العسكرية
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 الصين  
  .[٨انظر التعلي  أعلاا على مشروع الاستنتاج ] 

 
 إسرا ي   

 .[٨انظر التعلي  أعلاا على مشروع الاستنتاج ] 
 

 هولندا  
 .[٨انظر التعلي  أعلاا على مشروع الاستنتاج ] 

 
 سنغافورة  

 .[6انظر التعلي  أعلاا على مشروع الاستنتاج ] 
 

 الولايات المتحدة الأمريكية  
 الأصل  بالإنكليزية[]

 “الحقوي” والاعتقاد بالإلزام 
تلاحظ الولايات المتحدة أنه ســــبقت الإشــــارة كثيراً إلى ممارســــة دولة ما تســــهم في نشــــدة القانون  

. وتتوســع مشــاريع الاســتنتاجات (٢7)“بوجود حس بالالتزام القانوني”الدولي العرفي على أنّا ممارســة تقترن 
القانوني. وعلى وجه  والشـــــــــــرق الوارد لها في هذا المفهوم لتشـــــــــــمل الممارســـــــــــة ال  تقترن بوجود حس بالح 

 على ما يلي  9من مشروع الاستنتاج  ١الخصو ، تنص الفقرة 
 

 9الاستنتاج    
 شرط القبول بمثابة قانون )الاعتقاد بالإلاام(   

شــــــــــرط قبول الممارســــــــــة العامة بمثابة قانون )الاعتقاد بالإلزام(، باعتبارها ركناً من أركان  - ١ 
وجوب اقتران الممارســـــــــة المعنية بوجود حس بالح  القانوني أو الالتزام القانون الدولي العرفي، يعني 

 القانوني. )أضيف الخط ست النص للتدكيد(
 ٢ - ... 
وترد صــيغة مماثلة في الشــروق، بما في تل  الإشــارات المتكررة إلى وجوب أن تكون ممارســة الدولة  

 )أضيف الخط ست النص للتدكيد(. (٢٨)“أو مطلوبة أو محظورة جائزة”مصحوبة بالاقتناع بدنّا 

__________ 

(  Restatement Third of the Foreign Relations Law of the United States, sect. 102 (2)انظر، على ســـبيل المثال   (٢7) 
 John B. Bellinger, III and William J Haynes II, “A US Government response to the International و

Committee of the Red Cross study Customary International Humanitarian Law”, International Review of 

the Red Cross, vol. 89, No. 866 (2007), p. 444. 
 .9( من شرق مشروع الاستنتاج ٢انظر على سبيل المثال الفقرة ) (٢٨) 
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تشــير  “out of”لأنه من الواضــح جداً أن  “with”وليس  “out of”ومبدئياً، نقترق اســتخدام  
إلى أن  مل الممارســــــة يجب أن ينبع من الحس بالالتزام القانوني. فعلى ســــــبيل المثال، نكن تنفيذ ممارســــــة 

( بوجود حس with) “تقترن”سفزها الاعتبارات القانونية إلا جزئياً. وقد يفُهم أن  مل الممارســـــــــــــــة  لا
بـــالالتزام القـــانوني، إلا أنـــه لا نكن أن يعُتبر  ممـــارســـــــــــــــــة مقبولـــة بمثـــابـــة قـــانون إلا تلـــ  الجزء منهـــا الـــذي 

 ( حس بالالتزام القانوني.out of) “من ينبع”
من حيــث المبــدأ، على أن القــانون الــدولي يعترف بــدن للــدول حقوي وتتف  الولايــات المتحــدة،  

معينة )مثل الح  الطبيعي في الدفاع عن النفس، أو حقوي الملاحة واســـتحقاقات الدول الســـاحلية بموجب 
قانون البحار(، وأن الدول ال  تمارس تل  الحقوي قد تمارســـــــــــــــها من المنظور القانوني أن القانون يخول لها 

 9. ومع تل ، فإننا نعتقد في هذا الســياي أن إدراج مفهوم الح  القانوني في مشــروع الاســتنتاج تل  الح 
تشـمل،  “حس بالالتزام القانوني”بعبارات صـريحة غير ضـروري لأن الدول تفهم عموماً أن عبارة تنبع من 

وني )أو، على حد تعبير عند الاقتضــــاء، ممارســــات الدول ال  تنبع من حس بالح  القانوني أو الالتزام القان
. فعلى ســـــــــــــــبيل (٢9)(“إقرار بدن الأمر ينطوي على قاعدة قانونية أو التزام قانوني”محكمة العدل الدولية، 

المثال، نكن أن يوصـــــــف التزام قانوني لدولة ما في بعض الأحيان على أنه ح  للدول الأخرى )مثلاً التزام 
ح  الدول الأخرى في أن تكون في مدمن من أعمال  دولة ما بعدم ارتكاب أعمال العدوان هو أيضـــــــــــــــاً 
إلى مشـــــروع الاســـــتنتاج إلى ســـــوء تفســـــير أن  “ح  أو”العدوان(، والعكس بالعكس. وقد تؤدي إضـــــافة 

 .“حس بالالتزام القانوني”مفهوم الحقوي القانونية ليس مشمولا بالفعل في عبارة 
س إت توحي بدن نفس التحقي  في إلى التبا “ح  أو”ويرُجح أيضــــــــــاً أن تفضــــــــــي إضــــــــــافة عبارة  

عليها التصــــرف بطريقة معينة هو أيضــــاً  يجبممارســــة دولة والاعتقاد بإلزاميتها لتحديد ما إتا كانت الدول 
التصــــــــرف. وتعتقد الولايات المتحدة أنه من الأهمية بمكان أن  نكنهاضــــــــروري للتدكد مما إتا كانت الدول 
غة العامة والمستخدمة على نطاي واسع بهذا الشدن، سواء لتفادي يتقيد مشروع الاستنتاج والشرق بالصيا

اقتراق أي تعارض مع ممارســــة موجودة للدولة أو من أجل تفادي ســــوء الفهم بدنّا تضــــر بالمبدأ القائم منذ 
 ,”The Case of the S.S. “Lotusأمد بعيد أن الدول حرة في التصـــــــــــــــرف في غياب قيود قانونية. انظر 

P.C.I.J., Series A, No. 10 (1927), p. 18 وليس مطلوباً من الدول إقامة الاعتقاد بالإلزام أو إثبات أن .
ممارســــة عامة ومتســــقة للدول تدعم تصــــرفاً على أنه مشــــروع قبل أن تنخرط تل  الدول بصــــورة قانونية في 

 ممارسة ليست مقيدة قانوناً في ما عدا تل .
الحس بالالتزام ”المســـــــــدلة و ول مدة اســـــــــتخدام عبارة وبالنظر إلى احتمال ســـــــــوء الفهم في هذا  
 “ح  أو”، نعتقد أن نص مشروع الاستنتاج ينبغي أن يبقي على الصياغة العامة ويحذف عبارة “القانوني

. ونعتقد أن الشــرق (٣٠)ال  د تكن موجودة في الاقتراق الأول الذي قدمه المقرر الخا  لمشــروع الاســتنتاج
المسـتخدمة على نطاي واسـع نكن أن تشـمل  “حس بالالتزام القانوني”ينبغي أن يوضـح عندئذ أن عبارة 

ليس الالتزامات القانونية فحســــــب، وإنما أيضــــــاً وفي الظروف الملائمة، الحقوي القانونية. وينبغي أيضــــــاً أن 
ب على الدولة أن سدد حقاً معينا من القانون يكون الشـــــــــــــرق مصـــــــــــــر حاً بدنه، في غياب قيد قانوني، لا يج

__________ 

 .North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 43, para. 74انظر  (٢9) 
الوثائ  الرسمية للامعية العامة، الدورة التاســــعة والســــتون، (، ٢٠١4تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الســــادســــة والســــتون ) (٣٠) 

 .٨٣٠، الحاشية ٣١١(، الصفحة A/69/10) ١٠الملح  رقم 

https://undocs.org/A/69/10
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الدولي العرفي لتبرير تصرفها، لكن يجوز لها بدلا من تل  أن تعتمد على المبدأ العام الذي مفادا أن الدول 
 حرة في التصرف في غياب قيود قانونية.

على  9ج ولهذا الأســــــــــباب المذكورة، ترى الولايات المتحدة أنه ينبغي تعديل مشــــــــــروع الاســــــــــتنتا  
 النحو التالي 

 9الاستنتاج    
 شرط القبول بمثابة قانون )الاعتقاد بالإلاام(   

(، باعتبارها ركناً من أركان الاعتقاد بالإلزامشــــــــــرط قبول الممارســــــــــة العامة بمثابة قانون ) - ١ 
بالح  حس  من افعبد بوجودان أن تنبع الممارســــــــــة المعنية القانون الدولي العرفي، يعني وجوب اقتر 

 القانوني أو بالالتزام القانوني.
يجب تمييز ممارســـــــــــــة عامة مقبولة بمثابة قانون )الاعتقاد بالإلزام( عن  رد الاســـــــــــــتخدام  - ٢ 

 المتداول أو العادة.
 وعلى أي حال، ترى الولايات المتحدة أيضاً أنه ينبغي إضافة عبارات على النحو التالي إلى الشرق  
حس بــالالتزام ”( يوصـــــــــــــــف عمومــاً قبول قــاعــدة بمثــابــة قــانون )الاعتقــاد بــالإلزام( على أنــه #) 

بهذا الصــــيغة لتانب الإيحاء بدي تغيير في الفهم العام.  9، ويتقيد مشــــروع الاســــتنتاج “القانوني
غير أنه في الظروف المناســــــبة، تدرك الدول منذ مدة أن المفهوم يشــــــمل الحقوي القانونية وكذل  

إقراراً بدن الأمر ينطوي ”مما يبين، على حد تعبير محكمة العدل الدولية،  -لتزامات القانونية الا
 .(٣١)“على قاعدة قانونية أو التزام قانوني

لا يوحي بدنه حيثما لا توجد قيود قانونية، يجب على الدولة  9بيد أن مشــــروع الاســــتنتاج  (##) 
لتبرير تصــــرفها. وبعبارة أخرى، بما يتســــ  مع المبدأ القدو العهد سديد ح  معين من القانون الدولي العرفي 

الذي يفيد بدن الدول حرة في التصـــرف في غياب قيود قانونية، ليس من الضـــروري إثبات الاعتقاد بالإلزام 
أو ممارســــــــة عامة ومتســــــــقة من جانب دولة ما تفيد أن تصــــــــرف الدولة مشــــــــروع قبل أن تنخرط الدولة في 

 .The Case of the S.S. “Lotus”, P.C.I.J., Series A, No. 10 (1927), p. 18. انظر النشاط المعني
 

 أشكال الأدلة على القبول بمثابة قانون )الاعتقاد بالإلاام( - ١0مشروع الاستنتاج  - 2 
 

 النمسا  
 ]الأصل  بالإنكليزية[

( “قانون )الاعتقاد بالإلزام(أشـــــكال الأدلة على القبول بمثابة ”) ١٠يتناول مشـــــروع الاســـــتنتاج  
كذل  مســــــــــــدلة القبول بمثابة قانون من جانب الدول فقط. وســــــــــــيكون من المفيد توضــــــــــــيح  ريقة إثبات 

 الاعتقاد بالإلزام في ما يتعل  بالمنظمات الدولية.
 .[4]انظر التعلي  أعلاا على مشروع الاستنتاج  

 
__________ 

 (٣١) North Sea Continental Shelf Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 43, para. 74. 
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 بيلاروس  
 .[ 6]انظر التعلي  أعلاا على مشروع الاستنتاج  

 
 الجمتورية التشيكية  

 ]الأصل  بالإنكليزية[
 ٣، الفقرة ١٠مشروع الاستنتاج  -عدم صدور رد فعل باعتبارا دليلاً على الاعتقاد بالإلزام   

 قد يُستخدم عدم صدور رد فعل بمرور”على ما يلي   ١٠من مشروع الاستنتاج  ٣تنص الفقرة  
الوقت على ممارسة ما دليلاً على قبولها بمثابة قانون )الاعتقاد بالإلزام(، بشرط أن تكون الدول قادرة على 

ويضــيف شــرق مشــروع الاســتنتاج هذا شــر ين يجب اســتيفالهما في . “ما الرد وأن تقتضــي الظروف رد  فعلم 
أن الدولة ”و  “الممارســـــــــــــــة المعنيةلا بد أن تكون هناك دعوة إلى رد فعل على ”هذا الحال، هما  أولًا، 

المعنية يجب أن تكون قد علمت بالممارســــــــة )ويشــــــــمل تل  الظروف ال  يجب أن يفُترض فيها، بســــــــبب 
الدعاية للممارســـــــــــــــة المتبعة، أن الدولة كانت على علم بها(، وأنّا كان لديها ما يكفي من الوقت والقدرة 

 .“لاتخات إجراءات
 
 التعليقات   

ية التشـــيكية أن مشـــروع الاســـتنتاج هذا )إلى جانب الشـــرق المتعل  به( لا يعبر تعبيراً ترى الجمهور  
من فرادى الدول وعن أهمية بمتلفة  “عدم صــــــــــــــدور رد فعل”وافياً عن أنواع بمتلفة للامتناع عن الفعل أو 

 قد يكتسيها تل  في ما يتعل  بوجود أو إنشاء قاعدة من قواعد القانون العرفي.
هناك أســــباب بمتلفة سول دون قيام الدول بردّ فعل على ممارســــة دول أخرى، حتى وإن وقد تكون  

كان يفترض عموماً أنّا قادرة على القيام بذل . وقد لا تقوم الدول برد فعل أو ترفض القيام به بســــــــــــــبب 
لموس اعتبارات دبلوماســـــية وســـــياســـــية أو بســـــبب عدم القدرة أو عدم اهتمامها بصـــــورة مباشـــــرة بالســـــلوك الم

الصــــلة للدولة )الدول( الأخرى. ولذل ، قد تكون الأســــباب ال  سول دون صــــدور رد فعل من الدول  تي
 في حالة معينة غير متصلة بالتقييم القانوني للممارسة وبرد فعلها )بعدم رد فعلها( على هذا الممارسة.

لى جملة أمور منها التمييز بين وبناء عليه، تشير الجمهورية التشيكية إلى إيلاء مزيد من الاهتمام إ 
عدم صدور رد فعل من الدول المهتمة والمعنية والمتدثرة سديداً )وخاصة ومباشرة( بممارسة دول أخرى وال  
تــدرك الأهميــة القــانونيــة لرد الفعــل أو لعــدم صــــــــــــــــدور رد الفعــل، من جهــة، وامتنــاع دول أخرى عن الفعـل 

د يكون مردا اعتبارات سياسية أو عملية أو غير قانونية أخرى عدم صدور رد فعل منها، الأمر الذي ق أو
 ولا ينبع من حس بالالتزام القانوني العرفي، من جهة أخرى.

وبالإضافة إلى تل ، نرى أنه ينبغي للانة أيضاً أن سل ل أوجه الاختلاف بين عدم صدور رد فعل  
قاعدة جديدة من قواعد القانون الدولي العرفي في على ممارسة تات صلة في الحالات ال  نكن أن تنشد فيها 

 ــالات د تنظمهــا بعــد أي قــاعــدة من قواعــد القــانون الــدولي من جهــة، والحــالات ال  تخرج فيهــا القــاعــدة 
الجديدة المحتملة عن قاعدة عرفية ثابتة بالفعل، من جهة أخرى. ويشــــــــــــــكّل وجود قاعدة عرفية معينة بالفعل 

عامة، يقل ل ضـــرورة صـــدور رد فعل على ممارســـة دول أخرى تخرج عن تل  القاعدة  عامل اســـتقرار، وبصـــورة
 )والمبدأ يقضي بدن انحرافاً عن قاعدة ثابتة بالفعل يعتبر خرقاً لتل  القاعدة لا بداية لإنشاء قاعدة جديدة(.
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مشــــــــــــروع من  ٣وبالنظر إلى التعليقات الواردة أعلاا، تقترق الجمهورية التشــــــــــــيكية حذف الفقرة  
 أو إعادة صياغتها جوهرياً. ١٠الاستنتاج 

 
 إسرا ي   

 ]الأصل  بالإنكليزية[
 عدم صدور رد فعل باعتبارا اعتقاداً بالإلزام  

إلى خلاصــــــــة بشــــــــدن الاعتقاد بالإلزام للدولة من  ١٠  يشــــــــير مشــــــــروع الاســــــــتنتاج النص الحالي 
 فيها من الدولة. “د يصدر رد فعل”الحالات ال  

 
 عليقات الت   

لا يعبر تعبيراً وافياً عن الصـــعوبات والتعقيدات المرتبطة بالاعتماد  ١٠نرى أن مشـــروع الاســـتنتاج  - 
 على عدم صدور رد فعل كدليل على الاعتقاد بالإلزام.

من منطل  الامتثال لقاعدة من قواعد عدم التصـــــــــــرف تعمدّ من المســـــــــــلّم به، بشـــــــــــكل عام، أن  - 
و بالفعل ممارســــــــــة ســــــــــلبية من الدولة في ما يتعل  بتحديد القانون الدولي ه القانون الدولي العرفي

العرفي. فعلى ســــــــــــــبيل المثال، عندما تمتنع الدولة عمداً عن التعذيب لأنّا تعتقد أنّا ملزمة بذل  
من الناحية العرفية، فإن عدم التصـــــرف يشـــــكل ممارســـــة للدولة. ولكن  رد عدم صـــــدور رد فعل 

، ممارســــــة في الأســــــاس  فعندما تمتنع دولة عن التصــــــرف ببســــــا ة، فهي يشــــــكل، في حد تاته لا
إلى الممارســـة. ولذل ، فعرض أدلة تشـــرق أســـباب امتناع الدولة عن التصـــرف وحدا نكن تفتقر 

أن يوضــح ما إتا كانت تفتقر إلى الممارســة في ما يتعل  بالقاعدة العرفية المزعومة )كما ينبغي أن 
ولذل  نشـــــــــــــدت  الاعتقاد بالإلزام، أو إتا تعمدت الامتناع بســـــــــــــبب تكون الحالة الافتراضـــــــــــــية(

 الممارسة السلبية.
ينطب  هذا الاســتنتاج، مع تعديل ما يلزم تعديله، أيضــاً على عدم صــدور رد فعل من الدولة إزاء  - 

. والاعتقاد بالإلزام هو عنصـر تاتي، ١٠ممارسـة دولة أخرى في ظروف يتناولها مشـروع الاسـتنتاج 
نثل الاعتقاد الفعلي للدولة في ما يتعل   قوقها وواجباتها بموجب القانون الدولي العرفي،  وهو

ولذل  يتعين التعبير عنه بفعالية ووضـــــــــــــــوق. وبناء عليه، عندما لا ستج الدولة على دولة أخرى 
اداً تمارس الصـيد في منا قها البحرية، على سـبيل المثال، لا يشـكل عدم صـدور رد فعل وحدا اعتق

بالإلزام يشير إلى أنّا تعتبر أنشطة الصيد أنشطة مسموحاً بها بموجب القانون الدولي. فمن المرجح 
جداً أن يكون الدافع وراء عدم الاحتااج والســــماق بتل  الممارســــة دافعاً ســــياســــياً أو دبلوماســــياً، 

ب شـــــتى. ولذل ، أن الدولة ستج في الواقع على الممارســـــة ولكن بطريقة خاصـــــة وســـــرية لأســـــبا أو
 نكن أن يعتبر صمت الدولة في هذا الظروف في حد تاته بمثابة اعتقاد بالإلزام. لا

( من الشرق المتعل  7والفقرة ) ١٠من مشروع الاستنتاج  ٣وعلى عكس الفقرة  -بعبارة أخرى  - 
ولة يتطلب عدم صدور رد فعل شرو اً أكثر من اقتضاء رد فعل في ظروف معينة وقدرة الد -به 

على الرد. فهو يســتلزم أيضــاً تقدو أدلة على أن عدم صــدور رد الفعل  د تاته نابع من الشــعور 
 بالتزام قانوني عرفي.
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 التعديلات المقترحة    
وشرحه الصعوبة العملية للتحق  من الأدلة على حصول  ١٠نقترق أن يتناول مشروع الاستنتاج  - 

، ونشدد وفقاً لما ورد من تعليقات أعلاا، على “سلبي”أو على اعتقاد بالإلزام  “سلبية”ممارسة 
ر في حد تاته )وفي غياب أدلة إضــافية( بدنه  أن عدم صــدور رد فعل من الدولة لا نكن أن يفســَّ

 يشير إلى ممارسة أو إلى اعتقاد بالإلزام.
من الدولة بصورة مباشرة، لأن نوع كبديل عن تل ، نقترق ألا تتُناول حالة عدم صدور رد فعل  - 

 الأدلة اللازمة للتحق  من هذين العنصرين ليس بمتلفاً عن نوع الأدلة اللازمة في حالات أخرى.
 
الأفعـــال والبيـــانـــات الو نيـــة، بـــاعتبـــارهـــا دليلاً على ممـــارســـــــــــــــــة الـــدول والاعتقـــاد بـــالإلزام  قرارات المحـــاكم   

 العليا الو نية
 .[6لى مشروع الاستنتاج ]انظر التعلي  أعلاا ع 

 
 هولندا  

 ]الأصل  بالإنكليزية[
قرارات المحاكم الو نية باعتبارها شــــــكلاً من أشــــــكال الأدلة على  ١٠يشــــــمل مشــــــروع الاســــــتنتاج  

الاعتقاد بالإلزام. ونرى أن تل  ينبغي أن يكون مشرو اً. فلا نكن لقرارات المحاكم الو نية أن تشكل دليلاً 
لزام إلا عنـدمـا لا ترفض الســــــــــــــلطـة التنفيـذيـة للـدولـة هـذا القرارات. ونكن القول إن هـذا على الاعتقـاد بـالإ

الرفض قائم عندما ترى الســـلطة التنفيذية وتبين ظاهرياً أن هذا القرارات لا تمثل موقف الدولة بشـــدن المســـدلة 
 بمتلف سلطات الحكومة. قيد النظر. وينشد هذا الشرط من افتراض أن الاعتقاد بالإلزام يتطلب الاتساي من

، إلى عدم صـــــدور رد فعل على ممارســـــة ما باعتبارا ٣، في الفقرة ١٠ويشـــــير مشـــــروع الاســـــتنتاج  
دليلاً على الاعتقاد بالإلزام. ونحن نقد ر النهج الحذر عموماً إزاء اســــــــتخلا  اســــــــتنتاجات كثيرة جداً من 

لة الأســــــــاســــــــية هي أنه لا نكن أن تكون صــــــــمت الدول أو امتناعها عن الفعل، والتدكيد على أن المســــــــد
العواقب مرتبطة بغياب رد الفعل إلا عندما يكون رد الفعل هذا متوقعاً. ويعني تل  أن القاعدة لا تفيد 
بدن الصمت يعني القبول الضمني، بل أن رد الفعل د يصدر في حالات معينة د يتّضح فيها أن رد الفعل 

رق في هذا الســــــــــياي دور التفســــــــــيرات ال  نكن للدول أن تفيد بها في كان لازماً. ونقترق أن يراعي الشــــــــــ
مرحلة لاحقة في مواقف معينة، واحتمال التزامها الصـــــمت. ونقترق أيضـــــاً أن يســـــترعي الشـــــرق الانتباا إلى 
إمكانية احتااج الدول ولكن في إ ار ســـــــــــــــري، أو على الأقل غير علني. ففي هذا الحالة، نرى أن عدم 

 علني على سلوك معين لا نكن أن يكون دليلًا على قبول تل  السلوك بمثابة قانون. وجود رد فعل
إ لاقاً إلى الاعتقاد بالإلزام للمنظمات الدولية. ونقترق أن  ١٠ولا يشــــــــــير مشــــــــــروع الاســــــــــتنتاج  

تضـــــاف إشـــــارة من هذا القبيل إلى الشـــــرق، لتوضـــــيح أن هناك أيضـــــاً إمكانية الاعتقاد بالإلزام للمنظمات 
 الدولية. ويتدتى تل  عن الشخصية القانونية الدولية لهذا المنظمات ال  أشير إليها أعلاا بالفعل.
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 نيوزيلندا  
 ]الأصل  بالإنكليزية[

   عدم صدور رد فعل باعتبارا دليلاً على الاعتقاد بالإلزام٣، الفقرة ١٠مشروع الاستنتاج   
الدول الأخرى في ما يتعل  بمدى إمكانية اســـتخدام تشـــا ر نيوزيلندا الحذر الذي أبداا عدد من  

عدم صــــــــدور رد فعل من الدولة على ممارســــــــة دولة أخرى لاســــــــتخلا  الاعتقاد بالإلزام. ونكن أن يعني 
عدم صـــــــــــــــدور رد فعل، في بعض الظروف، قبول القانون. ولكن لا نكن افتراض تل . فهناك أســـــــــــــــباب 

من الدولة إزاء أفعال دولة أخرى، أو دون الاحتااج  عديدة مشــــــــــــروعة سول دون صــــــــــــدور رد فعل علني
عليها بصـــــــورة علنية. ويتعين على الدول أن توازن بين  ائفة من المصـــــــا  عند النظر في مدى و ريقة الرد 
على أفعال دولة أخرى، بما في تل  الحفاظ على العلاقات الودية والســــير الفعال للشــــؤون الدولية. وتظهر 

عندما لا تتدثر الدولة مباشرةً بالأفعال ال  حصلت أو عندما لا تعيرها اهتماماً خاصاً.  هذا الحال سديداً 
 وفي حالات أخرى، نكن أن ترى الدولة أنه من الأنسب إبداء رد الفعل بصورة سرية.

ومفادا أن  ١٠من مشــــــــــروع الاســــــــــتنتاج  ٣وبناء على تل ، تؤيد نيوزيلندا الحكم الوارد في الفقرة  
ر رد فعل لا يســـــــــــــتخدم دليلاً على الاعتقاد بالإلزام إلا إتا كانت الدولة المعنية قادرة على الرد  عدم صـــــــــــــدو 

كانت الظروف تقتضــــي صــــدور رد فعل رسمي علني. وتواف  نيوزيلندا كذل  على تفســــير هذا الحكم في  وإتا
لفقرة ســتكون أنســب في نص ( من الشــرق. وترى نيوزيلندا أن العناصــر الإضــافية ال  سددها تل  ا7الفقرة )

مشـــروع الاســـتنتاج. وعلى وجه الخصـــو ، ترى نيوزيلندا أنه يجب أن تكون الدولة قد تدثرت بصـــورة مباشـــرة 
 بالممارسة المعنية  وأن تكون على علم بتل  الممارسة  وأن يتاق لها الوقت الكافي والقدرة على الرد.

 .[6]انظر التعلي  أعلاا على مشروع الاستنتاج  
 

 جمتورية اوريا  
 .[6]انظر التعلي  أعلاا على مشروع الاستنتاج  

 
 الولايات المتحدة الأمريكية  

 ]الأصل  بالإنكليزية[
 الامتناع عن الفعل  

الحالات ال  يعكس فيها امتناع الدولة عن الفعل اعتقاد  الدولة بالإلزام هي حالات اســـــــــــــــتثنائية  
امتناع الدول متعمداً ونكن بالنتياة أن يشكل ممارسة. فسلوك الدول، أكثر من الحالات ال  يكون فيها 

بمعظمه، )ســــــــــــواء الفعل والامتناع عن الفعل( لا يحصــــــــــــل بدافع من الاعتبارات القانونية الدولية. ولذل ، 
نادراً ما يكون عدم تصــــــرف الدولة برهاناً على آرائها بشــــــدن القانون الدولي. فعلى ســــــبيل المثال، لا نكن 
الاســتنتاج من قرار الدولة عدم ممارســة الحماية الدبلوماســية في ظروف معينة أن الدولة قد وجدت أن فعلاً 
معيناً )ســــــــــــواء كان تنظيماً أو تدبيراً آخر( كان غير مشــــــــــــروع بموجب القانون الدولي. ونكن أن ترى فيها 

بلوماسية وأن المسؤولية الدولية للدولة الدولة في حالات عديدة أن لديها أسباباً وجيهة لممارسة الحماية الد
الأخرى قد أقيمت، ولكنها تقرر لأسباب سياسية أو عملية عدم تبنّي المطالبة )على سبيل المثال، لتفادي 

 حصول توتر ثنائي، أو لمعالجة شواغل سياسية محلية، أو لأسباب أخرى غير قانونية(.
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( من 7والفقرة ) ١٠شـــــروع الاســـــتنتاج وفي هذا الســـــياي، نوصـــــي بإدخال تعديلات على نص م 
 الشرق المتعل  به.

وبغية توضــــيح أنه يجب أن تكون الاعتبارات القانونية هي الدافع لامتناع الدولة عن الفعل عمداً  
 لتنص على ما يلي  ١٠من مشروع الاستنتاج  ٣لكي تعكس الاعتقاد بالإلزام، نوصي بتنقيح الفقرة 

فعل بمرور الوقت على ممارســـــــــــــــة ما دليلاً على قبولها  قد يُســـــــــــــــتخدم عدم صـــــــــــــــدور رد - ٣ 
قانون )الاعتقاد بالإلزام(، بشـــــــــــرط أن تكون الدولة قادرة على الرد وأن تقتضـــــــــــي الظروف  بمثابة
 .وأن يكون قرار الدولة بعدم الرد نابعاً من شعور بالتزام قانونيما  فعلم  رد  
اللذين يجب اســـتيفالهما لكي  “الشـــر ين”لى وبالإضـــافة إلى تل ، وعلى الرغم من أننا نواف  ع 

، نرى أنه يجب ١٠( من شــرق مشــروع الاســتنتاج 7يشــكل الصــمت قبولاً بمثابة قانون الواردين في الفقرة )
تنقيح الشـــــــــــــــرط الأول لكي يعكس حقيقة مؤداها أن الدول كثيراً ما تختار الامتناع عن الانخراط في أفعال 

 سية )دولية أو محلية( أو لأسباب أخرى، مثل الموارد المحدودة للحكومة.مسموق بها قانوناً، لأسباب سيا
 ( ينبغي أن تنص على ما يلي 7في الفقرة ) “أولاً ”ولذل ، نرى أن الجملة ال  تبدأ بكلمة  
أولًا، من الأســــــاســــــي أن تكون هناك دعوة إلى رد فعل على الممارســــــة المعنية  قد يكون هذا هو  

عادة بطريقة  -ثال، عندما تؤثر الممارســـة )بصـــورة مباشـــرة أو غير مباشـــرة( الحال، على ســـبيل الم
في مصــــــا  أو حقوي الدولة ال  لا تتخذ أي إجراء أو ترفض اتخات أي إجراء لدرجة،  -ســــــلبية 

 أو في ظل ظروف، تجعل عدم ردّها دليلًا على موقفها القانوني.]الحواشي محذوفة[
 .[6مشروع الاستنتاج  ]انظر أيضاً التعلي  أعلاا على 

 
 مسائل أخرى  

انظر المناقشة الواردة أعلاا لشواغل الولايات المتحدة في ما يتعل  بالظروف ال  يجوز فيها اعتبار  
 للدولة المعنية. امتناع الدولة أو صمتها على النحو الواجب ممارسة دول أو دليلًا على الاعتقاد بالإلزام

 ١٠( من شـــرق مشـــروع الاســـتنتاج ٥وتود الولايات المتحدة أيضـــاً أن تقول في ما يتعل  بالفقرة ) 
إنه يجب توخي الحذر في تقييم ما يشـــــكل دليلاً على الاعتقاد بالإلزام للدولة. فعلى ســـــبيل المثال، تعكس 

الســـــــــياســـــــــة والاعتبارات المنشـــــــــورات الحكومية الرسمية في كثير من الأحيان )إن د يكن في أكثر الأحيان( 
القانونية المحلية بدلاً من أي عوامل متعلقة بالقانون الدولي، أو بالإضــــــــافة إليها. وعلاوة على تل ، وعلى 

أجرتها اللانة الدولية  القانون الدولي الإنسـاني العرفينحو ما تكرته الولايات المتحدة رداً على دراسـة بعنوان 
]العسكرية[ قد تتضمن مؤشرات مهمة على سلوك  الأدلة التوجيهية على الرغم من أن”للصليب الأحمر، 

الدولة والاعتقاد بالإلزام، فلا نكنها أن سل محل تقييم  دم لممارســة الدولة العملية في ما يتعل  بالعمليات 
. وفي السـياي نفسـه، تسـتند قرارات المحاكم الو نية عموماً إلى القانون المحلي لا إلى (٣٢)“العسـكرية الفعلية

__________ 

 (٣٢) John B. Bellinger, III and William J. Haynes II, “A US Government response to the International Committee 

of the Red Cross study Customary International Humanitarian Law”, International Review of the Red 

Cross, vol. 89, No. 866 (2007), p. 445. 
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إتا كانت تعكس في الواقع آراء الدولة  لتبينُّ القانون الدولي. ولذل  يجب توخي الحذر عند تقييم الأدلة 
 بشدن الحالة الراهنة للقانون الدولي العرفي.

ة، ينبغي أن تكون المعلومــات المحــدودة عن النطــاي وبــالإضــــــــــــــــافــة إلى تلــ ، وفي حــالات عــديــد 
في التوصل إلى استنتاجات  رالكامل لممارسة الدول تات الصلة أو الاعتقاد بالإلزام تي الصلة مبرراً للحذ

بشـــــدن نشـــــوء قاعدة من قواعد القانون العرفي. وقد تكون بعض ممارســـــات الدول معروفة لدى دول أخرى 
وبالإضــــــــافة إلى تل ، معظم المشــــــــورة القانونية ال  تُســــــــدى ضــــــــمن الســــــــلطات ولكنها غير متاحة علناً. 

التنفيذية للحكومات تُـق دَّم بصــورة ســرية. ويجب الحر  على أخذ جميع الممارســات تات الصــلة والاعتقاد 
ات بالإلزام في الحسبان، وحتى الممارسات والاعتقاد بالإلزام غير المتاحة للامهور، في التوصل إلى استنتاج

 .(٣٣)بشدن وجود قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي
 

 أهمية مواد معيلنة لتحديد القانون الدولي العرفي  - الجاء الخامس - دال 
 المعاهدات - ١١مشروع الاستنتاج  - ١ 

 
 بيلاروس 

 ]الأصل  بالروسية[
، (١١اهدات الدولي )مشـــــــروع الاســـــــتنتاج في ما يتعل  بالتفاعل بين القانون الدولي العرفي وقانون المع 

إلى العرف الدولي  “الممتدة”المتعددة الأ راف  الشـــاملة ينبغي التعم  في دراســـة مفهوم المعاهدات الدولية
، الفقرة الفرعية )ج((. ويجب سديد المعايير النوعية و/أو الكمية لهذا ١، الفقرة ١١)مشــــــــروع الاســــــــتنتاج 

 والعناصر ال  سركه ونطاقه القانوني. “الامتداد”
 

 إسرا ي   
 ]الأصل  بالإنكليزية[

 المعاهدات باعتبارها دليلاً على العرف  
بدهمية المعاهدات، لا ســــــــيما ”والشــــــــرق المتعل  به  ١١  يتعل  مشــــــــروع الاســــــــتنتاج النص الحالي 

وتشـــدد . “القانون الدولي العرفي المعاهدات المتعددة الأ راف المصـــدي عليها على نطاي واســـع، في سديد

__________ 

 Daniel Bethlehem, “The secret life of international law”, Cambridge Journal ofانظر، على ســــــــــــــبيل المثال   (٣٣) 

International and Comparative Law, vol. 1, p. 23, at p. 24 (2012)( .)”،يشـــــــــكل  وفي حالة القانون الدولي فقط
من خلال ممارســـــــــــــة الدول، والاعتقاد بالإلزام،  -تفســـــــــــــير الدول وتطبيقها للقانون جزءاً مهماً من نشـــــــــــــوء القانون وتطويرا 

من  ٣١على ســــــــــبيل المثال بموجب بعض الأحكام الفرعية للمادة  -وســــــــــلوك الدول في  ال تفســــــــــير المعاهدات وتطبيقها 
في ســـــــــلوكها المتعل  بتفســـــــــير  -دس  كلمات في المعاهدات بمارســـــــــة اللاحقة المتعلقة اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، مثل الم

قرارات  لس الأمن وتطبيقها، وما إلى تل . وبالنظر إلى ما تقدم، إتا كان هناك عزم على إجراء عملية دقيقة ومدروســــــــــــــة 
على نطاي أوسع في  موعة كاملة من لتحديد ما هو القانون، لا نكن بكل بسا ة النظر في نص الص . بل يجب النظر 

عناصــــــر أخرى. وبعض هذا الأمور ظاهرة و موعة، على ســــــبيل المثال، في الحولية البريطانية، والممارســــــة البريطانية. بيد أن 
ا معظمها خفي للعاد بدسرا لأنه يحد  داخل الحكومات، ويجب ألا يتاق بصورة علنية إ لاقاً، وأحياناً من غير الملائم نشر 

 (.“على الملأ
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تبدو المعاهدات ال  حصــــــــلت على قبول شــــــــبه عالمي تات دلالة ”( من الشــــــــرق على ما يلي  ٣الفقرة )
 .“خاصة في هذا الصدد

 
 التعليقات والتعديلات المقترحة    

تلفان والشرق المتعل  به بدقة بدن المعاهدات والعرف هما مصدران بم ١١يفيد مشروع الاستنتاج  - 
للقانون الدولي وينبغي أن يبقيا منفصـــــــــــــــلين. ففي الواقع، نكن للدول أن تختار الانضـــــــــــــــمام إلى 
المعاهدات لأن خاصـــيتها المعيارية بمتلفة )على ســـبيل المثال، لا نكن الانســـحاب من العرف في 

 مرحلة لاحقة، ولكنه ممكن بصورة عامة في ما يتعل  بالمعاهدات(.
مة بين المعاهدات والعرف يتعل  بطبيعة موافقة الدول. فعندما تنضـــــــمّ الدولة إلى أحد الفروي الها - 

. ولكن عنــدمــا تعبر الــدولــة عن الاعتقــاد  ــد تاتهــامعــاهــدة، تواف  على الأخــذ بــالتزامــات معينــة 
ملزمــة أيضـــــــــــــــــاً. وبنــاء على تلــ ، من  الــدول الأخرىبــالإلزام، فهي تعرب عن اعتقــادهــا بــدن 

 موافقة الدولة على المعاهدة وحدها باعتبارها دليلًا على الاعتقاد بالإلزام. المستحيل استخدام
تمي ز بدقة بين المعاهدات والعرف في هذا  ١١( من شــــــرق مشــــــروع الاســــــتنتاج 7رغم أن الفقرة ) - 

( من الشــــــــــرق تخلط بينهما، خاصــــــــــةً في ما يتعل  بالمعاهدات ال  ٣الســــــــــياي، يبدو أن الفقرة )
قليدي واســــــــع النطاي، رغم أنّا لا تعكس بالضــــــــرورة القانون الدولي العرفي. وبناء سظى بقبول ت

. وكبديل عن تل ، نقترق ١١( من شـــــــــــرق مشـــــــــــروع الاســـــــــــتنتاج ٣عليه، نقترق حذف الفقرة )
، إلى المعاهدات ال  ١١( من شــرق مشــروع الاســتنتاج ٣حذف الإشــارة الواردة في نّاية الفقرة )

 ت أو ال  د تنل بعد مشاركة واسعة النطاي.د تدخل بعد حيز النفا
 

 نيوزيلندا  
 ]الأصل  بالإنكليزية[

بشــــدن دور المعاهدات في نشــــدة قواعد القانون  ١١تؤيد نيوزيلندا النهج العام لمشــــروع الاســــتنتاج  
من  ٣٨الدولي العرفي. وترى نيوزيلندا أن صــــــــياغة مشــــــــروع الاســــــــتنتاج هذا يتف  مع المبدأ الوارد في المادة 

 اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
، ١١)أ( إلى )ج( من مشــــروع الاســــتنتاج  ١وتعتبر نيوزيلندا أن الفئات الثلا  المحددة في الفقرة  

مفيــدة ودقيقــة لتحــديــد الــدور الــذي نكن أن تؤديــه المعــاهــدات في هــذا الســـــــــــــــيــاي. وتلاحظ أهميــة عبــارة 
( من 4وترحب بالتوضـــــــــيح الوارد في الفقرة ) ١١من مشـــــــــروع الاســـــــــتنتاج  ١في فاسة الفقرة  “ثبت إتا”

 الشرق بدن وجود القاعدة يجب أن يؤكد بدليل على الممارسة والاعتقاد بالإلزام.
، ولا ســـــيما الحذر في ما يتعل  ١١من مشـــــروع الاســـــتنتاج  ٢وتؤيد نيوزيلندا أيضـــــاً إدراج الفقرة  

 ( من الشرق.٨المعاهدات الثنائية الذي أشير إليه في الفقرة )بالاعتماد على 
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 سنغافورة  
 ]الأصل  بالإنكليزية[

حالياً على ثلا  وســائل نكن من خلالها أن تعكس  ١١من مشــروع الاســتنتاج  ١تنص الفقرة  
لها، في قاعدةم منصـــــــو  عليها في معاهدة قاعدةً من قواعد القانون الدولي. ويوضـــــــح الشـــــــرق المصـــــــاحب 

يتعل  بالفقرة الفرعية )ج(، أن العملية ال  تؤدي إلى نشــوء قاعدة جديدة من قواعد القانون العرفي من  ما
 قاعدة منصو  عليها في معاهدة يجب ألا يستخف بها باعتبار أنّا حدثت.

أن  وهذا التمييز في المعاملة بين الســــبل ال  نكن من خلالها لقاعدة منصــــو  عليها في معاهدة 
. ولذل  تقترق ١١من مشــــــــروع الاســــــــتنتاج  ١تعكس القانون الدولي العرفي ليس واضــــــــحاً في نص الفقرة 

، لكي يظهر هذا التمييز بوضـــوق في نص مشـــروع ١١من مشـــروع الاســـتنتاج  ١ســـنغافورة أن تنقح الفقرة 
 الاستنتاج نفسه.

هناك قاعدة منصــــو  عليها وتود ســــنغافورة أيضــــاً أن تشــــدد على أنه، عند سديد ما إتا كانت  
في معــاهـدة تعكس قـاعـدة من قواعـد القــانون الـدولي، ينبغي أولًا سـديـد مضـــــــــــــــمون تلــ  القــاعـدة بعينهـا 
ونطاقها وإ ارها من خلال تطبي  القانون المتعل  بتفســـــــــــــــير المعاهدات من أجل تفســـــــــــــــير نص المعاهدة 

 تعكس في قاعدة منصـــــــــــــــو  عليها في . وينبغي ألا يفترض أن قاعدة من قواعد القانون الدولي(٣4)تل 
 معاهدة فقط لأنه تبين أن صياغة مماثلة في معاهدة أخرى منفصلة تعكس القانون الدولي العرفي.

 
 الولايات المتحدة الأمريكية  

 ]الأصل  بالإنكليزية[
)المعاهدات( وترى أنه يعبر بدقة عن  ١١تواف  الولايات المتحدة على نص مشـــــــروع الاســـــــتنتاج  

 بل ال  نكن أن تعكس من خلالها أحكام المعاهدة قاعدة من قواعد القانون الدولي.الس
 ولكننا نشعر بالقل  إزاء جوانب من شرق مشروع الاستنتاج. 
( من الشـــــــــــــــرق ٣فــــدولًا، نرى أنــــه ينبغي حــــذف العبــــارة الأخيرة من الجملــــة الأولى في الفقرة ) 

والحاشــية ( “ه عالمي تات دلالة خاصــة في هذا الصــددتبدو المعاهدات ال  حصــلت على قبول شــب قد”)
المصـــــــاحبة لها. فنحن نرجح أن يفهم هذا المقطع خطد بدنه يشـــــــير إلى أن المعاهدات المصـــــــدي عليها على 
نطاي واسع تعكس على الأرجح قواعد من القانون الدولي العرفي، وهو ليس الواقع الفعلي. ونعتقد كذل  

قد تشـــير بصـــورة غير دقيقة إلى أنه ربما جرى تجاوز شـــرط إثبات  ٣٢٣الحاشـــية أن الاقتباســـات الواردة في 
 في حالة المعاهدات المصدي عليها على نطاي واسع. قانون دولي عرفيممارسة عامة والقبول بمثابة 

 “مشاركة”( من الشرق للاستعاضة عن كلمة ٣وثانياً، ينبغي أن سرر الجملة الأخيرة في الفقرة ) 
خطد بدنّا توحي أن المعاهدة ال   “مشــاركة”ال  ســتكون أكثر دقة. فقد تفهم كلمة  “دي تصــ”بكلمة 

يتفاوض بشـــــــــــــــدنّا عدد قليل فقط من الدول ســـــــــــــــيكون لها تدثير على الأرجح، وهو ليس الواقع الفعلي. 
وبالإضــــــــــافة إلى تل ، ينبغي أن تُســــــــــتكمل هذا الفقرة لبيان أن تصــــــــــدي  الدول على المعاهدة ببســــــــــا ة 

قد تتواف  مع القانون الدولي العرفي. فعلى ســــــــبيل المثال، يظهر  د تاته أن الأحكام المعينة في المعاهدة  لا
__________ 

 .١969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  ٣٣إلى  ٣١انظر المواد  (٣4) 
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دامت أحكام المعاهدات المصـــــــدي عليها على نطاي واســـــــع لا تنف ذها الدول الأ راف في المعاهدة من  ما
الناحية العملية، فإن عدم تنفيذها من شـدنه أن يشـك   في الاسـتنتاج بدن ممارسـات الدول اللازمة لإثبات 

 عنية المنصو  عليها في المعاهدات تعكس القانون الدولي العرفي.أن القواعد الم
من مشروع الاستنتاج بشدن القواعد المنصو  عليها في معاهدات  ٢وثالثاً، في ما يتعل  بالفقرة  

( من الشـــــــــــــــرق ومفــادا أن ورود قــاعــدة في عــدد من ٨متعــددة، نحن نواف  تمــامــاً على مــا ورد في الفقرة )
ئ افتراضــاً بدن هذا القاعدة تعكس القانون الدولي العرفي. ففي الواقع، قد تكون ضــرورة المعاهدات لا ينشــ

وهو أن هذا القاعدة ليســـــــــــت قاعدة  -تكرار هذا القاعدة في معاهدات عديدة دليلاً على العكس تماماً 
ة هو قاعدة من من القانون الدولي العرفي. وبغية معرفة ما إتا كان الحكم المتكرر المنصــو  عليه في معاهد

قواعد القانون الدولي العرفي، يتعين إجراء التقييم نفسه لممارسة الدولة والاعتقاد بالإلزام كما في أي قاعدة 
أخرى من القواعــد العرفيــة المحتملــة. ولا يكفي إظهــار أن الــدول لــديهــا التزامــات تعــاهــديــة، بــل يجــب على 

 وجب القانون الدولي العرفي أيضاً.الدول أن تظهر أنّا تعتبر أن لديها التزامات بم
 

 قرارات المنظمات الدولية والمتتمرات الحكومية الدولية - ١2مشروع الاستنتاج  - 2 
 

 بيلاروس  
 ]الأصل  بالروسية[

تشــا ر بيلاروس رأي اللانة عموماً في ما يتعل  بدهمية القرارات وغيرها من الوثائ  ال  تعتمدها  
. بيد أنه في ما يتعلّ  ١4و  ١٣و  ١٢المنظمات الدولية، على النحو المبين في مشـــــــــــاريع الاســـــــــــتنتاجات 

 تجدر الإشارة إلى الآتي. بكتابات فقهاء القانون الدوليين وقرارات المحاكم والهيئات القضائية الدولية،
لا شــ  في أن هذا المصــادر قيّمة في سديد قواعد القانون الدولي العرفي، لأنّا تضــع الأدلة على  

وجود العناصر المكونة لأي قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي ضمن إ ار أيسر منالا وواضح ومعلّل. 
يد البحث. وفي الوقت نفســـــه، ولأن العرف الدولي وبذل ، تكون هذا الأدلة بلا ريب مهمة للموضـــــوع ق

 يقوم حصراً على ممارسات الدول، لا نكن النظر في هذا المصادر في أي سياي آخر.
، لن يكون من الأنســــــب الإشــــــارة إلى إعراب ١٢( من شــــــرق مشــــــروع الاســــــتنتاج 6وفي الفقرة ) 

فحســــب، بل أيضــــاً إلى غياب ( “ضــــد” الدولة المعنية مباشــــرة عن اعتراضــــاتها على القرارات )بالتصــــويت
دعمهــا الواضـــــــــــــــح لهــا. وحتى القرارات ال  تتُخــذ بتواف  الآراء لن تكون دليلا على عــدم وجود الاعتقــاد 
بإلزامية الممارسة بين غالبية الدول فحسب، وإنما على عدم اهتمامها بالمسائل ال  يتناولها القرار أو بطبيعة 

 لواقع من دلالتها القانونية.أحكامه عموماً، مما يحدّ في ا
 

 يـسلندا والدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج(أالدانمرك )باسم بلـدان الـشمال الأوروبي:   
 ]الأصل  بالإنكليزية[

بشـــــدن قرارات المنظمات  ١٢إضـــــافة إلى ما قيل، نحن نقد ر الشـــــرق المفصـــــل لمشـــــروع الاســـــتنتاج  
اللانة الســـادســـة، الإشـــارة بصـــفة خاصـــة إلى أهمية الجمعية العامة، الدولية. ونلاحظ، على نحو ما قيل في 

باعتبارها منتدى يشــهد مشــاركة شــبه عالمية. وقد تكون قرارات الجمعية العامة تات أهمية خاصــة باعتبارها 
أدلـــــة على وجود القـــــانون الـــــدولي العرفي أو عـــــاملا محفزاً لنشـــــــــــــــوئـــــه، على نحو مـــــا تكر المقرر الخـــــا  
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وود في تقريرا الثالث. بيد أنه، وكما يشــــــــــير التقرير أيضــــــــــاً، ينبغي توخي الحذر عند سديد  مايكل الســــــــــير
الجمعية العامة جهازم ســــــــياســــــــي كثيراً ما لا يفطن أعضــــــــالا إلى أن ”القيمة الشــــــــارعِة لهذا القرارات، لأن 

تفاضة في الشرق وترى بلدان الشمال الأورو  أن الاس. “يتخذونه من إجراءات يكتسب دلالة قانونية ما
بشــــــدن جانبين معيّنين من شــــــدنه أن يعود بالفائدة على مناقشــــــة القيمة الشــــــارعِة لقرارات الجمعية العامة  
أولهما، مواصـــلة مناقشـــة الخصـــائص الفريدة للامعية العامة للأمم المتحدة وما ني زها عن المنظمات الدولية 

العامة وظروف اتخاتها. وبعبارة أخرى، هل من  الات الأخرى. وثانيهما، أهمية مضــمون قرارات الجمعية 
 تميل فيها القرارات إلى التعبير عن الاعتقاد بإلزامية الممارسة.

 
 نيوزيلندا  

 ]الأصل  بالإنكليزية[
والإيضـاحات الإضـافية  ١٢تتف  نيوزيلندا عموماً مع الاسـتنتاجات الواردة في مشـروع الاسـتنتاج  

ى نيوزيلندا أن هناك ما يكفي من أســــانيد قضــــائية تدعم الاســــتنتاج بدن القرارات في الشــــرق المرف  به. وتر 
ال  تتخــذهــا منظمــة دوليــة نكن، في ظروف معينــة، اعتبــارهــا أدلــة على وجود قــاعــدة من قواعــد القــانون 
 الـدولي أو على مضـــــــــــــــمونّـا. وعلى نحو ممـاثـل، تواف  نيوزيلنــدا على أن قرارات من هـذا القبيــل نكنهـا أن
تســـــــهم في وضـــــــع مثل هذا القواعد. وفي هذا الصـــــــدد، تدرك نيوزيلندا إســـــــهام قرارات، مثل الإعلان العالمي 

من هذا القبيل،  “تات  ابع إعلاني”لحقوي الإنســـــان، في تطوير القانون الدولي العرفي. ونكن للغة قرارات 
على وجود اعتقاد بالإلزام. وتتف   إتا ما كانت واضـــحة وحظيت بتدييد واســـع النطاي، أن تكون دليلا قا عاً 

، ومؤداها أنه ١٢( من مشروع الاستنتاج ٣) ١٢( و ١) ١٢نيوزيلندا أيضاً مع الخلاصة الواردة في الفقرتين 
في غياب ممارســة الدول، لا تنُشــئ هذا القرارات في حد تاتها قانوناً دولياً عرفياً. وعلى النحو الذي  رحه 

ة للانة الســـادســـة، قد تُســـتخلص قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي من أحد الوفود في مناقشـــة ســـابق
 قرارات ولكنّها لا تنُشئ قاعدة جديدة.

 ١٢وكما تكر أعلاا، ترى نيوزيلندا أنه ينبغي مواصـــــــلة التفكير في العلاقة بين مشـــــــروع الاســـــــتنتاج  
أن اتخات قرار هو  ١٢الاســـــتنتاج من شـــــرق مشـــــروع  ٣. وتعترف الفقرة 4من مشـــــروع الاســـــتنتاج  ٢والفقرة 

عمل قانوني لجهاز المنظمة الدولية المعنية. لذا ســيكون من المفيد إجراء سليل أوضــح يعلّل ســبب عدم اعتبار 
 (.٢) 4من ممارسات تل  المنظمة على النحو المنصو  عليه في مشروع الاستنتاج  “ممارسة”هذا الأفعال 
 [.4الاستنتاج ]انظر التعلي  أعلاا على مشروع  

 
 سنغافورة  

 ]الأصل  بالإنكليزية[
. وتؤيدّ ســـــنغافورة أيضـــــاً الموقف ١٢من مشـــــروع الاســـــتنتاج  ٣و  ١تتف  ســـــنغافورة مع الفقرتين  

 ينشـــــــــــــــد عن “عرف فوري”ما من ”( من الشـــــــــــــــرق المصـــــــــــــــاحب له ومضـــــــــــــــمونه أنه 4الوارد في الفقرة )
 .“المؤتمرات الحكومية الدولية[ من تلقاء نفسهاال  تتخذها منظمات دولية أو  ]القرارات
في ظروف ”لكي تنص على أنه يجوز،  ١٢من مشــــروع الاســــتنتاج  ٢ولكننا نقترق تنقيح الفقرة  
فحســــــب، أن يكون القرار الذي تتخذا منظمة دولية أو يعُتمد في مؤتمر حكومي دولي دليلاً على  “معيّنة
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وتعكس عبارة  دولي العرفي ومضـــــمونّا، أو أن يُســـــهم في تطويرها.إثبات وجود قاعدة من قواعد القانون ال
مشــــــــــــــروعية التهديد بالأســــــــــــــلحة النووية لغة محكمة العدل الدولية في فتواها بشــــــــــــــدن  “ظروف معينة في”
. ومن شـــدن هذا العبارة أن توضـــح أيضـــاً، في نص مشـــروع الاســـتنتاج نفســـه، أنه ليس (٣٥)اســـتخدامها أو

 ت من هذا القبيل أن تكون بمثابة دليل أو تُسهم في تطوير القانون الدولي العرفي.القرارا لكلمن الممكن 
إجراء تقييم دقي  ”( من الشـــــــــرق المصـــــــــاحب لمشـــــــــروع الاســـــــــتنتاج من أنه يلزم 6وسذّر الفقرة ) 

لمختلف العوامـــل للتحق  ممـــا إتا كـــانـــت الـــدول المعنيـــة تعتزم بـــالفعـــل الاعتراف بوجود قـــاعـــدة من قواعــد 
عند قيام منظمة دولية أو مؤتمر حكومي دولي باتخات قرار. وترى ســـــــــنغافورة أنه من  “نون الدولي العرفيالقا

المهم لأغراض هذا التقييم النظر في الصـــــــلاحيات الخاصـــــــة للمنظمة الدولية أو المؤتمر الحكومي الدولي وفي 
 هذا العوامل. ١٢ستنتاج . ولذل ، ينبغي أن يُضمّن الشرق المراف  لمشروع الا(٣6)عضويته ومهامه

 
 الولايات المتحدة الأمريكية  

 ]الأصل  بالإنكليزية[
تقدّر الولايات المتحدة العناية ال  توليها اللانة والمقرر الخا  لمســـــــــدلة قرارات المنظمات الدولية  

المتحدة على أن والمؤتمرات الحكومية الدولية بوصـــــــــــفها دليلا على وجود قانون دولي عرفي. وتتف  الولايات 
هذا القرارات نكن أن تتضمن معلومات مهمة بشدن قاعدة محتملة من قواعد القانون الدولي العرفي، على 
الأرجح في ما يتعل  بالاعتقاد بالإلزام من جانب الدول، وإن كان يُحتمل أن يكون تل  أيضـــــــــــــــاً رهيناً 

ب توخي قدر كبير من الحذر في التعامل مع بالممارســــــة. بيد أن مشــــــروع الاســــــتنتاج والشــــــرق يبيّنان أنه يج
قراراً في دورتها  ٣٢9القرارات. وتلاحظ الولايات المتحدة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وحدها اتخذت 

الدورة الحادية والســـــــــــــبعين. و كم الضـــــــــــــرورة، تتُخذ العديد من قرارات المنظمات والمؤتمرات الدولية بالحد 
البحث ومن خلال اتبّاع إجراءات )من قبيل تواف  الآراء( تعطي فكرة ضئيلة عن آراء الأدنى من المناقشة و 

دول بعينهــا. وعلاوة على تلــ ، وبــالنظر إلى كثرة عــدد القرارات وقــدرة الــدول المحــدودة، قــد يعود الخيــار 
ل قانوني بتدييد قرار أو معارضـــته إلى أســـباب ســـياســـية أو أســـباب أخرى عوضـــاً عن يدتي نتياة إجراء سلي

لمضـــــــــمونه، أو حتى على الرغم من أن الدولة المعنية قد لا تتف  مع صـــــــــياغة أو تقييم قاعدة يعتبر أنّا من 
. ونتياة لذل ، حتى القرارات ال  سظى بتدييد واســـع النطاي (٣7)قواعد القانون الدولي العرفي ال  يتناولها

__________ 

 ,Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, at pp. 254-255انظر  (٣٥) 

para. 70  ”د تكن ملزمِــة، نكن أن تكون لهــا في بعض الأحيــان قيمــة  تلاحظ المحكمــة أن قرارات الجمعيــة العــامــة، وإن
 “شــــــــــــــــارعِة. فبإمكانّا، في ظروف معينة، توفير دليل له أهمية في إثبات وجود قاعدة أو نشـــــــــــــــوء اعتقادم بإلزاميةِ مُمار ســــــــــــــــة

 مضاف(. )التوكيد

ســـياي ممارســـات المنظمات الدولية الواردة في تشـــير اللانة إلى بمتلف صـــلاحيات المنظمات الدولية وعضـــويتها ومهامها في  (٣6) 
 .4( من الشرق المصاحب لمشروع الاستنتاج ٨الفقرة )

تتف  الولايات المتحدة مع ما جاء في الشــرق بشــدن أهمية البيانات العامة وتعليلات التصــويت وتعليلات المواقف أو حالات  (٣7) 
بعينه تا أهمية في سديد قاعدة محددة من قواعد القانون الدولي العرفي.  الخروج عن تواف  الآراء عند البت في ما إتا كان قرارم 

وقد تدل هذا البيانات على أن لدولة واحدة أو أكثر آراء تبتعد كثيراً عن صـــــــــــيغة القرار المحددة على الرغم من تدييد الدول 
ســـــتخدام هذا البيانات على نطاي واســـــع للقرار ككل. ومع تل ، من المهم أيضـــــاً الإشـــــارة إلى أن كل الدول لا تلاد إلى ا

وإن د تؤيد صـــــيغة القرار تدييداً تاماً. وعلاوة على تل ، وحتى عندما تقدّم الدول تعليلا لموقفها أو تصـــــدر بيانات شـــــبيهة 
ر تبينُّ ما إتا كانت صــــيغة القرار تعبر  عن آراء جميع الدول ال   بذل ، قد يصــــعب العثور عليها بعد مضــــي ســــنوات فيتعســــّ

 أيّدته وقت اتخاتا.
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الاعتقاد بإلزامية الممارســـــــة من جانب الدول ال  قد لا تقدّم إلا نظرة محدودة أو غامضـــــــة عن الممارســـــــة و 
تدعمها. لذل ، لا بد من التعامل معها بقدر من الشـــــــــــــــ  عند تقدنها كدليل على ممارســـــــــــــــات الدول 

على الاعتقاد بإلزامية الممارســـــــــــــــة. ومن المؤكد أن تل  القرارات غير كافية في حد تاتها لإثبات وجود  أو
  إت أنه يجب إثبات مطابقة الحكم لممارســــــــــــــــة عامة مقبولة بمثابة قانون قاعدة من قواعد القانون العرفي

 .١٢)الاعتقاد بالإلزام( على النحو الوارد في مشروع الاستنتاج 
ومن أجـل إظهــار الحـذر الـذي ينبغي توخيــه في التعــامـل مع القرارات عنــد تقييم قـاعـدة محتملــة من  

مشــــــــــــــروعية التهديد محكمة العدل الدولية في فتواها بشــــــــــــــدن قواعد القانون الدولي العرفي، وتمشــــــــــــــياً مع لغة 
( من الشـــرق، ترى الولايات المتحدة أنه من الضـــروري ٥المذكورة في الفقرة ) بالأســـلحة النووية أو اســـتخدامها

 ، لتكون على النحو التالي ١٢من مشروع الاستنتاج  ٢إلى الفقرة  “في ظروف معينة”إضافة عبارة 
القرار الـــذي تتخـــذا منظمـــة دوليـــة أو يعُتمـــد في مؤتمر حكومي دولي، يجوز أن يكون  - ٢ 
، دليلاً على إثبات وجود ومضـــــــــــــــمون قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، ظروف معينة في
 أن يُسهم في تطويرها. أو
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 بيلاروس  

 [.١٢أعلاا على مشروع الاستنتاج انظر التعلي  ] 
 

 نيوزيلندا  
 ]الأصل  بالإنكليزية[

   قرارات المحاكم الو نية١٣مشروع الاستنتاج   
بدنه ينبغي التنبّه إلى  ١٣من شرق مشروع الاستنتاج  7تتف  نيوزيلندا مع التعلي  الوارد في الفقرة  

القانون الدولي العرفي. فقضـــــــــــــــاة المحاكم الو نية قرارات المحاكم الو نية بشـــــــــــــــدن وجود ومضـــــــــــــــمون قواعد 
يتمتّعون دوماً  برة في القانون الدولي، على النحو المشـــــــــــــــار إليه، وقد لا يســـــــــــــــتمعون دوماً إلى حاج  لا

الدول. وفي هذا الصـــــــــــدد، تتف  نيوزيلندا على ضـــــــــــرورة إعطاء أهمية أكبر للأحكام الصـــــــــــادرة عن المحاكم 
 نفسه. ١٣، وتقترق أن يبُيّن تل  بصورة مباشرة في صياغة مشروع الاستنتاج والهيئات القضائية الدولية

 
 سنغافورة  

 ]الأصل  بالإنكليزية[
من  ٣٨)د( من المادة  ١يحاكي بدقة صـــيغة الفقرة  ١٣تلاحظ ســـنغافورة أن مشـــروع الاســـتنتاج  

لتحديد  “مصدر احتيا ي” النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، ال  تنص على أن القرارات القضائية
بالقدر الذي يعبر فيه عن القانون  ١٣قواعد القانون الدولي. ولذل ، تؤكد ســـــنغافورة مشـــــروع الاســـــتنتاج 

 من النظام الأساسي للمحكمة. ٣٨)د( من المادة  ١القائم بموجب الفقرة 
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احب لمشــــروع ( من الشــــرق المصــــ6في الفقرة ) “للمحاكم الو نية”وفي ما يتعل  بتعريف اللانة  
الاســـــــــتنتاج، ترى ســـــــــنغافورة أن تل  يشـــــــــمل المحكمة التاارية الدولية لســـــــــنغافورة، ال  تنظر في تســـــــــوية 

 المنازعات التاارية الدولية، وتتشكّل هيئتها من قضاة سنغافوريين وقضاة دوليين.
 

 الولايات المتحدة الأمريكية  
 ]الأصل  بالإنكليزية[

الظروف ال  تعتبر فيها قرارات المحاكم والهيئات القضـــائية  ١4و  ١٣يتناول مشـــروعا الاســـتنتاجين  
والمذاهب مصــدراً احتيا ياً لتحديد قواعد القانون الدولي العرفي. وتشــير شــروق مشــروعي الاســتنتاجين هذين 
على نحو مناســـــــب إلى نقطة هامة هي أن هذا القرارات ليســـــــت في حد تاتها مصـــــــدراً من مصـــــــادر القانون 

، وإنما هي )باســـــتثناء الحالات ال  تشـــــكّل فيها قرارات المحاكم الو نية ممارســـــة من ممارســـــات الدولة(الدولي 
مصــــــــــادر نكن أن تســــــــــاعد على توضــــــــــيح قواعد قانونية عندما تجمع بدقة الأدلة على ممارســــــــــات الدول 

بدن توضــح في الشــرق والاعتقاد بالإلزام وسلّلها على أســاس ســليم. وتمشــياً مع هذا النقطة، نوصــي اللانة 
بعض القيود المفروضـة على قيمة الفتاوى القضـائية، باعتبارها مصـدراً احتيا ياً، في الجهود المبذولة لتحديد 

 القانون الدولي العرفي.
من النظام الأساسي لمحكمة  ٣٨فعلى سبيل المثال، وعلى النحو المبين في الشرط الوارد في المادة  

، لا تلُزم قرارات المحاكم الدولية عموماً إلا الطرفين ١٣ف من مشــروع الاســتنتاج العدل الدولية، الذي حُذ
الماثلين أمام المحكمة. ومحكمة العدل الدولية نفســـــــــــــــها لا تقدم تفســـــــــــــــيرات للقانون الدولي العرفي ملزمة 

 الدول. لجميع
فية بطابعها وكمثال على تل ، قد تختار الدول، في ســـــــــــياي التقاضـــــــــــي، أن تؤكّد أن القواعد عُر  

ترفض الاعتراض عليها بسبب استراتياية تتبعها في الدعوى القضائية لا بعد إجراء تقييم دقي  يبيّن أن  أو
هذا القواعد عُرفية بطبيعتها. وفي إحدى القضـــــــــــــــايا، قد تقبل محكمة، من دون سليل، اعتبار أن قاعدة 

ين فقط، في حين قد تنظر محكمة أخرى بعناية هي قاعدة عرفية اســـــــتناداً إلى عدم وجود نزاع بين الطرف ما
في هذا المســـــدلة إتا ما قدّم الطرفان وأصـــــدقاء المحكمة حاة قوية. وقد تنطب  اعتبارات مماثلة في ما يتعل  
بتقييمـات القـانون العرفي في المحـاكم الجنـائيـة الـدوليـة، لا ســـــــــــــــيمـا عنـدمـا لا تمثّـَل الـدول بصـــــــــــــــفتهـا أ رافاً 

 في الدعاوى لكي تبدي رأيها بشدن هذا المسائل.أصدقاء للمحكمة  أو
وينبغي النظر أيضـــــاً في الحالات ال  تصـــــدر فيها المحاكم قرارات متضـــــاربة أو لا يتف  فيها خبراء  

بارزون في الرأي حول مســــــــــائل القانون الدولي العرفي المعقدة. وســــــــــيكون من المفيد توصــــــــــية أولئ  الذين 
ية بالتماس آراء متباينة أو متضاربة لكي يتّسم تقييم القانون بدكبر قدر يستخدمون هذا المصادر الاحتيا 

 من الدقة.

وقد يكون من المفيد إضــافة النقاط المذكورة أعلاا إلى الشــرق لمســاعدة القارا على تقييم قرارات  
 المحاكم أو الهيئات القضائية أو آراء الفقهاء بشدن القانون العرفي  س نقدي أكبر.
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 المذاهب - مشروع الاستنتاج ١4 - 4 
 

 بيلاروس  
 ]الأصل  بالروسية[

، هدف قيّم -تدوين القانون الدولي وتطوير مشـــاريع المعاهدات الدولية  -إن الهدف الرئيســـي للانة  
إلا أنه ومنذ أنُشـــــــــئت اللانة كان سديد القانون الدولي العرفي )لغرض تدوينه في المســـــــــتقبل عموماً( جانباً 
رئيســـــياً من جوانب عملها، وإن بدرجات متفاوتة. ولذل ، تجدر الإشـــــارة صـــــراحة إلى كتابات اللانة في 
مشـــــاريع الاســـــتنتاجات باعتبارها مصـــــدراً احتيا ياً من مصـــــادر سديد القانون الدولي العرفي )على ســـــبيل 

 (.١4المثال، في شرق مشروع الاستنتاج 
 [.١٢نتاج انظر التعلي  أعلاا على مشروع الاست] 

 
 إسرا ي   

 ]الأصل  بالإنكليزية[
 تطبي  نّج الركنين  

 .[٣والتعلي  الوارد أعلاا على مشروع الاستنتاج  ٢انظر التعلي  الوارد أعلاا على مشروع الاستنتاج ] 
بشدن عمل المؤلفين في القانون  ١4من شرق مشروع الاستنتاج  4يوص ى بتعديل مماثل في الفقرة  
 ينبغي أن يتسم أيضاً بطابع شامل وعملي وموضوعي.العام الذي 

 
 الولايات المتحدة الأمريكية  

 .[١٣نظر التعلي  أعلاا على مشروع الاستنتاج ] 
 

رل  -الجاء السادس  -هاء    المعتر ض المص 
رل  - ١٥مشروع الاستنتاج  - ١   المعتر ض المص 

 
 بيلاروس  

 ]الأصل  بالروسية[
تناول حالة دولة ما تصــــــرّ على الاعتراض على نشــــــدة قاعدة من قواعد تظهر بعض التناقضــــــات  

والشـــرق المصـــاحب له بمزيد من التفصـــيل  ١٥القانون الدولي. لذل ، ينبغي أن يبحث مشـــروع الاســـتنتاج 
الظروف ال  يجوز فيها إعفاء دولة من الوفاء بالالتزامات المترتبة على قاعدة عرفية نشــــدت بالفعل. وينبغي 

في هذا المسدلة إلى جانب مسدلة الامتناع عن الفعل بوصفه شكلا من أشكال الممارسة و/أو قبول  النظر
 الممارسة بمثابة قانون، ومسدلة الموافقة الضمنية على نشدة قاعدة عرفية.

، ونعتقد أن الاعتراض الصــــــــريح والرسمي لدولة ما على تكوين عرف دولي يؤدي إلى عدم إلزامها به 
طعن في تل  معظم الدول الأخرى لأســـــــــــباب تات أهمية للماتمع الدولي، وللحفاظ على شـــــــــــريطة ألا ت

 سلامة النظام القانوني الدولي برمته.
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، ينبغي سديد الإ ار الزمني لتشـــــكُّل قاعدة من قواعد ١٥من مشـــــروع الاســـــتنتاج  ١وفي الفقرة  
ة في الســيادة بين الدول ولفكرة أنه لا نكن القانون العرفي الدولي. وينبغي إيلاء اهتمام خا  لمبدأ المســاوا

فرض التزامات على الدول من دون موافقتها الصـــريحة والواضـــحة. ولعله من الجدير بالذكر هنا أن القاعدة 
 الناشئة غير ملزمة ولا تنُشئ التزامات للمعترض المصِرّ.

ا باستمرار في الوقت الذي وليس من الواضح تماماً كيف نكن لدولة أن تلُز م بالتمسّ  باعتراضه 
(. وهذا ٢، الفقرة ١٥لا تزال فيه قاعدة ما في  ور النشـــدة والقبول بها كقاعدة ملزمة )مشـــروع الاســـتنتاج 

الشــــرط عبء مره  على كاهل الدول أيضــــاً. ومن المحتمل أن يســــاء تفســــير عدم اعتراض الدولة في غضــــون 
ة على القاعدة وقبول ضــــــــمني من جانب الدولة المعترضــــــــة فترة زمنية قصــــــــيرة نوعاً ما على أنه موافقة ضــــــــمني

بوجود التزام بموجب القانون الدولي. ونرى أن هذا نكن أن يؤدي إلى توقعات لا أســـــــاس لها بشـــــــدن ســـــــلوك 
، ١٠من مشــروع الاســتنتاج  ٣الدولة المعنية في المســتقبل. ونقترق زيادة تطوير هذا الجانب، على غرار الفقرة 

الاســــــــــتنتاج إشــــــــــارة إلى ما إتا كانت الدولة قادرة على المبادرة برد فعل وما إتا كانت ليتضــــــــــمّن مشــــــــــروع 
 الظروف تستدعي رد فعل من هذا القبيل.

 
 الصين  

 ]الأصل  بالصينية[
رّ ”، الذي يرســـي القواعد بشـــدن ١٥ثالثاً، في مشـــروع الاســـتنتاج   ، وفي ما يتعل  “المعترض المصـــِ

ليس من الممكن توقع ”، يشـــار في الشـــرق إلى أنه “يتُمســـّ  به باســـتمرار”بتحديد ما إتا كان الاعتراض 
وترى الصــــين أن تل  . “رد فعل من الدول في كل مناســــبة، ولا ســــيما عندما يكون موقفها معروفاً أصــــلاً 

يتســـــــــــــــ  عمومــاً مع الممــارســــــــــــــــة الــدوليــة. ومع تلــ ، ينبغي مراعــاة الســـــــــــــــيــاي عنــد اعتبــار بلــد مــا بــدنــه 
رّ  معترض” وينبغي إيلاء الاعتبار الشــــــــامل لعوامل متنوعة، منها ما إتا كان البلد المعني في موقف ، “مصــــــــِ

يســــمح له بالتعبير عن معارضــــته. وعلاوة على تل ، إتا كان قد ســــب  للبلد المعني الإعراب عن معارضـــته 
الصـــدد القا عة في الوقت المناســـب، فليس من الضـــروري القيام بذل  مرة أخرى. وتوصـــي الصـــين في هذا 

 .١٥بإضافة مزيد من الإيضاحات إلى شرق مشروع الاستنتاج 
 

 يـسلندا والدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج(أالدانمرك )باسم بلـدان الـشمال الأوروبي:   
 ]الأصل  بالإنكليزية[

رّ.   نذكّر بالتعليقات ال  قدمناها في الســــــــــــنوات الســــــــــــابقة ونرحّب بإدراج قاعدة المعترض المصــــــــــــِ
وتشــا ر بلدان الشــمال الأورو  الرأي القائل إنه عندما تعترض دولة بإصــرار على قاعدة ناشــئة من قواعد 

الدولة بتل  القاعدة.  القانون الدولي العرفي وتتمســـــــــ  باعتراضـــــــــها بعد تبلور هذا القاعدة، لا نكن إلزام
ويجب إيلاء اهتمام خا  في هذا الســـــــــــــــياي لفئة القواعد ال  تعترض عليها الدولة، ويجب إيلاء الاعتبار 
للاحترام الشـــامل للقواعد الأســـاســـية، ولا ســـيما تل  المتعلقة  ماية الأفراد. ونشـــا ر الصـــين الرأي القائل 

، حــالمــا تنشــــــــــــــــد لا يجــدي الــدولــة الاعتراض عليهــا إلا إتا إن أي قــاعــدة من قواعــد القــانون الــدولي العرفي
الذي يرغب في استثنائه من احترام القاعدة. وختاماً، نتف  مع الشرق  “المعترض المصِرّ ”اعترضت اعتراض 

 الذي مفادا أن إدراج مشروع استنتاج بشدن المعترض المصِرّ لا يخل بدي مسدلة من مسائل القواعد الآمرة.
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 السلفادور  

 ]الأصل  بالإسبانية[
ر”، الذي يشــــير إلى ١٥تجدر الإشــــارة إلى أنه في ما يتعلّ  بمشــــروع الاســــتنتاج   ، “المعترض المصــــِ

من المهم أن يدُرج فيه أن ممارســـــــة الاعتراض لا تُخل بدي مســـــــدلة من مســـــــائل القواعد الآمرة، وتل  لكي 
 يتّسم تنظيمها بقدر أكبر من الوضوق.

وفي نّاية المطاف، لا نكن لأي ممارســـة أن تتعارض مع الطابع الشـــامل والملزم للقواعد الآمرة. وقد  
ســـــــلّم بذل  الاجتهادُ القضـــــــائي للمحكمة الدســـــــتورية، في إشـــــــارة إلى الالتزام الدولي بكفالة المعاقبة الفعلية 

أن عدم انطباي أحكام التقادم على ” بموجب القانون على الجرائم المرتكبة ضــد الإنســانية وجرائم الحرب، إت
يرقى إلى مرتبة مبدأ من هذا الجرائم أمرم مؤكد باعتبارا تعبيراً عن اعتراف مشــــــــــــــترك وعرفي من قبل الدول، 

، بغض النظر عن إدراجه في اتفاقيات محددة المبادئ الآمرة للقانون الدولي العام الملام )القواعد الآمرة(
 “بعبـــارة أخرى، دون الحـــاجـــة إلى وجود التزام محـــدد ينبث  عن معـــاهـــدة دوليـــة مـــاأو في القوانين المحليـــة، و 

 (.٢٠١6تموز/يوليه  ١٣، الصادر في 2013-2013/145-44بعدم الدستورية رقم  )الحكم
 

 إسرا ي   
 ]الأصل  بالإنكليزية[

 الاعتراض المستمر  
الاســــتمرار في ”فكرة وجوب  ١٥( من شــــرق مشــــروع الاســــتنتاج 9  تفســــر الفقرة )النص الحالي 
تكرار الإعراب عن الاعتراض عندما تقتضـــــــــــــــي الظروف إعادة ”بالاعتراض على أنه يتعين  “التمســـــــــــــــ 

، مع توضـــــــــــــيح أن هذا من شـــــــــــــدنه أن يحد  في الظروف ال  قد يكون من المعقول أن يؤدي فيها “بيانه
 صرف إلى الاستنتاج بدن الدولة تخلت عن اعتراضها.السكوت أو عدم الت

 
 التعليقات    

نعتقد أنه من المناسـب إدراج معايير واضـحة لا تشـمل الاعتراض المسـتمر فحسـب، وإنما التراجع  - 
توضـــــيحاً مفادا أن  ١٥عن تل  الاعتراض أيضـــــاً. ونقترق أن يشـــــمل نص مشـــــروع الاســـــتنتاج 

بوصفه وسيلة فعالة لإعادة النظر في الاعتقاد الإعراب عنه بوضوح  التراجع عن الاعتراض يجب
بالإلزام لدى الدولة. واستنتاج التراجع بناءً على السكوت فحسب  أو عدم إبداء الموقف بصفة 
متكررة  أو الامتناع عن فعل )لا ســـيما وأن الســـكوت أو الامتناع عن فعل نكن أن يكون نابعاً 

انونية( من شــــــــــدنه أن يثير إشــــــــــكالية. وفي الواقع، فإنه في ضــــــــــوء مبدأ عن اعتبارات أخرى غير ق
عرب عنه بوضوق من جانب 

ُ
سيادة الدولة، لن يكون من المناسب السعي إلى إبطال الاعتراض الم

 دولة تات سيادة على أساس تفسير سلوكها وحدا.
، عند قراءته ١٥لاستنتاج الوارد في مشروع ا “التمس  باستمرار”ونشعر بالقل  أيضاً لأن مفهوم  - 

مقترناً بمشاريع الشروق، نكن تدويله خطدً على أنه يتضمن إيحاءً بضرورة تكرار الاعتراض باستمرار 
لكي يكون ســـــــارياً. وحتى إن د يكن هذا هو القصـــــــد المنشـــــــود من الشـــــــرق، يبدو من الضـــــــروري 

اءة ســــير العلاقات الدبلوماســــية ســــواء من حيث المبدأ أو مع إيلاء الاعتبار الواجب لكف - والمفيد
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ُعر ب عنه بوضــــــوق من جانب دولة تات ســــــيادة إبان  -والمؤتمرات الدولية 
توضــــــيح أن الاعتراض الم

 نشدة قاعدة عرفية يكفي لإثبات تل  الاعتراض، ولا يلزم عموماً تكرارا لكي يظل سارياً.
 
 التعديلات المقترحة    

(، Anglo-Norwegian Fisheriesالنرويجية ) - نكليزيةالامصـــائد الأسماك  تمشـــياً مع روق قضـــية - 
 (retains)محتفظة ما دامت ... ”، ليصــبح نصــه كما يلي  ١٥نقترق تعديل مشــروع الاســتنتاج 

 .“باعتراضها عليها
ونوصـي بإدراج معايير واضـحة للتراجع عن الاعتراض في مشـروع الاسـتنتاج والشـرق، حيث يجب  - 

ب عنه بوضـــــــــــــــوق باعتبارا تغيراً في الاعتقاد بالإلزام لدى الدولة وإعلام الدول الأخرى به، الإعرا
وليس  رد الاستدلال عليه. ونوصي أيضاً بدن يوضح الشرق أن، كقاعدة عامة، الاعتراض المعبرَّ 
 عنه تعبيراً واضـــــــحاً في الوقت المناســـــــب يكفي لاعتبار الدولة معترضـــــــةً على نشـــــــدة قاعدة عرفية
معينة، ولا يلزم تكرار الإعراب عنه باســــتمرار. وفي هذا الســــياي، نود أيضــــاً أن نقترق الإقرار، في 

، بصـــعوبة معرفة اللحظة المحددة لتبلور القاعدة لأن ١٥( من شـــرق مشـــروع الاســـتنتاج ٥الفقرة )
 عملية تشكيلها ليست واضحة المعاد ومحددة.

 
 لعامةالدول المتدثرة بشكل خا  والممارسة ا  

على ما يلي   ١٥( من شــرق مشــروع الاســتنتاج ٢  إضــافةً إلى تل ، تنص الفقرة )النص الحالي 
رّ والحالة ال  يحول فيها اعتراض عدد كبير من الدول على صـــــــــــــــياغة ” ويتعين التمييز بين المعترض المصـــــــــــــــِ

 .“ة مقبولة كقانون(قاعدة جديدة للقانون الدولي العرفي دون تبلورها أصلًا )لعدم وجود ممارسة عام
 
 التعليقات    

المذكورة أعلاا، نشــــعر بالقل  من أن  ١٥( من شــــرق مشــــروع الاســــتنتاج ٢في ما يتعل  بالفقرة ) - 
من الدول على قاعدة من أجل الحيلولة دون نشــــدتها  “كبير”الإشــــارة إلى ضــــرورة اعتراض عدد 

الجرف القاري ء الذي رســـــــخّته قضـــــــيتا كقانون عرفي، نكن أن تفُه م خطدً باعتبارها إلغاء للعب
(، الذي لا يســــــــمح بنشــــــــدة العرف إلا عقب North Sea Continental Shelf)لبحر الشــــــــمال 

 ممارسة واسعة الانتشار وممث لة وموحدة تقريباً.
 
 التعديلات المقترحة    

إضــافةً إلى تل ، ومن أجل تفادي خطد التدويل المشــار إليه أعلاا، وأخذاً في الاعتبار التعليقات  - 
( من شــــــرق مشــــــروع ٢المذكورة أعلاا بشــــــدن الدول المتدثرة بشــــــكل خا ، نقترق تعديل الفقرة )

من الدول على  (sufficient)كاف ... اعتراض عدد  يحول”على النحو التالي   ١٥الاســــتنتاج 
 .“غة قاعدة جديدة للقانون الدولي العرفي دون تبلورها أصلاً صيا
 .[٨انظر التعلي  أعلاا على مشروع الاستنتاج ] 
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 هولندا  
 ]الأصل  بالإنكليزية[

نود أن نؤكد  دداً على اعتراضــــــــــــنا المســــــــــــتمر، الذي أبديناا لأول مرة أثناء مناقشــــــــــــة تقرير لجنة  
أن الاعتراض  ١٥، على اشـــــتراط مشـــــروع الاســـــتنتاج ٢٠١٥القانون الدولي في اللانة الســـــادســـــة في عام 

حيحاً من لا يبدو صـــ نهإوإننا لنتســـاءل عن منشـــد هذا الاشـــتراط، إت . “يتُمســـ  به باســـتمرار”يجب أن 
الناحية النظرية ولا من الناحية المنطقية. ففي صــــــميم مفهوم المعترض المصــــــر يقع مفهوم أن القانون الدولي 
هو نظام قائم على التراضــــي. وفي حين تظهر الحاجة إلى الموافقة الصــــريحة في إنشــــاء المعاهدات، لا ينطب  

تكوين القانون الدولي العرفي، لا يلزم الحصول على  تل  على القانون الدولي العرفي بالقدر تاته أبداً. فعند
موافقة صــــــــــــريحة لإلزام الدول. بل على العكس من تل ، لا يحول دون أن تصــــــــــــبح الدولة ملزمة ســــــــــــوى 
عرب عنها بوضـــوق. والشـــرط البالر الأهمية في هذا الصـــدد هو أن هذا 

ُ
الاعتراضـــات الصـــريحة والمســـتمرة والم

إبان نشـــــــدة القاعدة، أما الاعتراضـــــــات اللاحقة فلا يكون لها الأثر المنشـــــــود  الاعتراضـــــــات لا بد أن تقُدَّم
بمارد الوصــول إلى وضــع المعترض  -المتمثل في عدم الإلزام. وإتا كان الأمر كذل ، فإنه يصــح القول بدن 

في  هذا الوضـــــع لا يتطلب مزيداً من التمســـــ  -المصـــــر باتباع الخطوات المطلوبة، وإنشـــــاء القاعدة العرفية 
شـــــكل اعتراضـــــات متواصـــــلة. ولا يجوز إلزام الدولة بتكرار إبداء رغبتها في عدم التقيُّد بالقاعدة، إتا كانت 
قد أبدت رغبتها في عدم التقيُّد بوضوق كاف إباّن فترة تشكيل القاعدة. ونقترق أن تكون القاعدة المطبقة 

المصـــرّ إلا عندما تعبّر ممارســـتها اللاحقة هي عكس تل  في الواقع  أي أن الدولة لا تفقد وضـــع المعترض 
مصــــــراّ.  وخروج عن موقفها الأصــــــلي بوصــــــفها معترضــــــاً  “الجديدة”أو آرالها القانونية عن تدييد للقاعدة 

ولذل  نقترق أن يوضـــح مشـــروع الشـــرق، في ما يخص المعترض المصـــرّ، أنه كقاعدة عامة، يكون الاعتراض 
، ما د تعبّر ممارســتها اللاحقة اًّ دة قاعدة كافيا لاعتبار الدولة معترضــاً مصــر المعبرَّ عنه تعبيرا واضــحا إباّن نشــ

وخروج عن موقفها الأصــــــلي بوصــــــفها معترضــــــاً مصــــــراّ،  “الجديدة”أو آرالها القانونية عن تدييد للقاعدة 
 وعند حدو  تل .

 
 نيوزيلندا  

 ]الأصل  بالإنكليزية[
. وتؤيد ١٥المعترض المصـــــــــرّ الواردة في مشـــــــــروع الاســـــــــتنتاج تؤيد نيوزيلندا عموماً صـــــــــيغة قاعدة  

الذي يفيد بدن وجود معترض مصرّ لا ننع في حد  ١٥من مشروع الاستنتاج  ١التوضيح الوارد في الفقرة 
تاته نشــــدة قاعدة من قواعد القانون الدولي. وفي الوقت نفســــه، تقر نيوزيلندا بدنه حين إبداء الاعتراضــــات 

الدول، من غير المرجح أن تكون هذا الممارســة منتشــرة بالقدر الكافي لاســتيفاء الركن  من جانب عدد من
الأول اللازم لنشــــــــــــــــدة قــاعــدة من قواعــد القــانون الــدولي العرفي. وقــد ورد توضـــــــــــــــيح مفيــد لهــذا النقطــة في 

 .١٥( من شرق مشروع الاستنتاج ٨) الفقرة
أن أشـــــــــــــــارت إلى أنه لا نكن لدولة أن  وتتف  نيوزيلندا مع عدد من الدول الأخرى ال  ســـــــــــــــب  

من شــــرق مشــــروع  ١٠تتمســــ  باعتراض مســــتمر على قاعدة من القواعد الآمرة. ولا ترى نيوزيلندا الفقرة 
مناســـبة في هذا الصـــدد. فهي لا ترى أن العلاقة بين قاعدة المعترض المصـــرّ والقواعد الآمرة  ١٥الاســـتنتاج 

ورة، وتشـــــعر بالقل  من أن عدم تناول هذا المبدأ يخل ف نقصـــــاً في تقع خارج نطاي الموضـــــوع الحالي بالضـــــر 
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مشـــاريع الاســـتنتاجات. وترى نيوزيلندا أنه ينبغي تناول هذا المبدأ بصـــورة أو  في الشـــرق وفي نص مشـــروع 
 الاستنتاج نفسه. 

 
 جمتورية اوريا  

 ]الأصل  بالإنكليزية[
، تشــــير حكومة “المعترض المصــــرّ ”ما يســــمى الذي يتناول  ١٥في ما يتعل  بمشــــروع الاســــتنتاج  

جمهورية كوريا إلى أن مبدأ المعترض المصـــــــــــرّ هو أحد أكثر القضـــــــــــايا إثارة للادل في نظرية القانون الدولي 
العرفي. وترى حكومتنا أن هذا المبدأ يترتب عليه تبعات كبيرة بالنســـــــــــبة لعملية إنشـــــــــــاء القواعد في القانون 

 مزيداً من الاستعراض مقترناً ببالر الحذر. الدولي، ومن ثم فهي تتطلب
 

 سنغافورة  
 ]الأصل  بالإنكليزية[

من مشـــــــــــــــروع  ١على نحو ما ورد في الفقرة  “المعترض المصـــــــــــــــرّ ”تؤكد ســـــــــــــــنغـافورة وجود مبـدأ  
 ، وتعتبر وجودا  كم القانون النافذ المفعول.١٥ الاستنتاج
ترحب ســنغافورة على وجه الخصــو  بإقرار ، ١٥من مشــروع الاســتنتاج  ٢وفي ما يتعل  بالفقرة  

اللانة بدن الدولة، في إ ار تمســـــــــــــكها بالاعتراض المســـــــــــــتمر، لا يتُوقع منها أن تعترض في كل مناســـــــــــــبة، 
ســـيما عندما يكون موقفها معروفاً أصـــلا، وأنه يلزم تقييم مدى الوفاء بشـــرط تمســـ  الدولة بالاعتراض  ولا

 .“وف كل حالة على حدةبدسلوب عملي، مع مراعاة ظر ”المستمر 
لا نس بدي مســـــائل تتعل   ١٥وختاماً، تلاحظ ســـــنغافورة أن إدراج اللانة مشـــــروع الاســـــتنتاج  

بالقواعد الآمرة، وتلاحظ كذل  أن اللانة تجري أعمالا منفصـلة بشـدن موضـوع القواعد الآمرة في القانون 
ن الموضـــــــوعين، قد يكون من الســـــــاب  لأوانه أن الدولي العام. ونقرّ بدنه، نظراً لتباين مراحل العمل في هذي

 سسم اللانة موقفها بشدن العلاقة بين القواعد الآمرة ومبدأ المعترض المصرّ.
 

 الولايات المتحدة الأمريكية  
 ]الأصل  بالإنكليزية[

 ١٥ ( من التعلي  على مشروع الاستنتاج9تتف  الولايات المتحدة مع الملاحظة الواردة في الفقرة ) 
عن لزوم تقييم مدى الوفاء بشــــــــرط الاســــــــتمرار في التمســــــــ  بالاعتراض على قاعدة القانون الدولي العرفي 

ليس من الممكن ”بدســـــــــلوب عملي، مع مراعاة ظروف كل حالة على حدة، ومع تدكيدها المهم على أنه 
يكون موقفها معروفاً ]تكرار إبداء الاعتراض[ في كل مناســـــــــبة، ولا ســـــــــيما عندما  توقع رد فعل من الدول

مؤتمراً ”( والذي يخص 9وفي هذا الســــياي، نشــــعر بالقل  لأن المثال المحدد المســــتخدم في الفقرة ). “أصــــلاً 
قد يكون مضــــــــــــللا. ونرى أنه من النادر، إنا  “سضــــــــــــرا الدولة المعترضــــــــــــة ويعاد فيه التدكيد على القاعدة
مؤتمر معين تمســكاً بموقفها بوصــفها معترضــاً مصــراًّ حد ، أن تســتدعي الضــرورة إبداء الدولة اعتراضــها في 

على قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي المقبولة لدى الدول الأخرى. فعلى ســـــبيل المثال، نكن للدولة 
أن ترفض الإدلاء ببيان في مؤتمر دبلوماسي لعدة أسباب سياسية أو عملية لا تعبّر عن رأي قانوني، ويبدو 
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يكون لبيان يلُقى بعد المؤتمر نفس الأثر بموجب القانون الدولي العرفي كبيان يلُقى أثناء المؤتمر. مســـتغرباً ألا 
وبصـــــــــــورة أعم، فإن المثال قد يكون مضـــــــــــل لا لما يوحي به من أهمية خاصـــــــــــة للمؤتمرات الدولية بوصـــــــــــفها 

معه. وبناء على تل ، منتديات للممارســــــات تات الصــــــلة بنشــــــدة القانون الدولي العرفي، وهو ما لا نتف  
 فإننا نعتقد أن هذا المثال ينبغي حذفه من الشرق.

 
 القانون الدولي العرفي المعيلن -الجاء السابع  -واو  

 القانون الدولي العرفي المعيلن - ١6مشروع الاستنتاج  - ١ 
 

 بيلاروس  
 ]الأصل  بالروسية[

يجاد بديل أكثر ملاءمة للاســـــتعاضـــــة عن ، ســـــيكون من المفيد إ١6في ما يتعل  بمشـــــروع الاســـــتنتاج  
، وإن كانت الصيغة المقترحة تلبي الهدف الرئيسي، وهو  الإقرار “(particular customالعرف الخا  )”عبارة 

بوجود الظاهرة وأنّا لا تتحدد بالموقع الجغرافي حصــــــــــــــراً. فعلى ســــــــــــــبيل المثال، من المقبول عموماً أن  ة بعض 
 أو غيرها من الدول النشطة في ميدان التكنولوجيا المتقدمة. “لدول ال  ترتاد الفضاءا”الأعراف ال  تتبعها 

وفي بعض الحالات، قد تكون الممارســـــــــــــة ال  أدت إلى نشـــــــــــــوء قاعدة من قواعد القانون الدولي  
على  العرفي قائمة على موا ن قوة الدول وخصــــائصــــها التكنولوجية أو العلمية أو الجغرافية أو غيرها. وبناء

)كدحد البدائل  “ال  تتدثر مصـــــــالحها بصـــــــفة خاصـــــــة”تل ، قد يكون من المناســـــــب إدخال فئة الدول 
(. ويجب ١6بالصـــــــيغة المســـــــتخدمة في مشـــــــروع الاســـــــتنتاج  “القانون الدولي العرفي المعيّن ”الممكنة لعبارة 

المشــــــروعة لأشــــــخا  القانون يتعدى تشــــــكيل هذا الدول لقواعد القانون الدولي العرفي على المصــــــا   ألا
 الدولي الآخرين أو على مبدأ المساواة في السيادة بين الدول.

ويجب أن تكون شـــروط إثبات وجود العرف الخا  أقوى من الشـــروط المتعلقة بقواعد القانون الدولي  
 الخا  )أو المحلي(.العرفي. ومن الأهمية بمكان أن تعبر  جميع الدول المعنية تعبيراً صريحاً عن قبولها للعرف 

فيد من إضـــــافة بعض معايير تدُرج على أســـــاســـــها ســـــتنكن أن ي ١6ونرى أن مشـــــروع الاســـــتنتاج  
الدول في أي  موعة من الدول تُشــــــــــــــكَّل من أجلها قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي المعين. وينبغي 

غيرها(  يخية والعســـكرية والســـياســـية والتكنولوجية أوإيلاء وزن أكبر للمعايير الموضـــوعية )المعايير الجغرافية والتار 
 للتخفيف من أثر البيانات ال  تدلي بها الدول بشدن تكوين ا موعات والائتلافات وما إلى تل .

 
 الجمتورية التشيكية  

 ]الأصل  بالإنكليزية[
 ١، الفقرة ١6مشروع الاستنتاج  — “غير المرتبط بمكان بعينه”القانون الدولي العرفي المعيّن   

قاعدة القانون الدولي العرفي ”من مشــــاريع الاســــتنتاجات،  ١6وفقاً للفقرة الأولى من الاســــتنتاج  
المعيّن، ســواء أكانت إقليمية أم محلية أم ســوى تل ، هي قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي لا تنطب  

لى الرغم من كون ع” أنه(( ٥) الفقرة) الشـــــــــــــــرق في اللانة وأضـــــــــــــــافت .“إلا بين عدد محدود من الدول
القانون الدولي العرفي المعين يتســـــــــــم في الغالب بطابع إقليمي أو دون إقليمي أو محلي، لا يوجد من حيث 
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أنشطة  المبدأ ما يبرر ألا تنشد أيضاً قاعدة للقانون الدولي العرفي المعين بين دول ترتبط بقضايا أو مصا  أو
 لاف موقعها الجغرافي، أو دول تشكل  تمعاً لمصا  مشتركة سواء أكان منشدً بموجب معاهدة  مشتركة
 “.أو بغيرها

 
 التعليقات    

تود الجمهورية التشـــيكية أن تعرب عن سفظات بشـــدن مشـــروع الاســـتنتاج هذا، ولا ســـيما سليل  
 .“(non-localizedغير المرتبط بمكان بعينه )”القانون الدولي العرفي المعين 

وتود الجمهورية التشـــــــيكية أن تشـــــــير إلى أن وجود القانون الدولي العرفي المعين، بما يتســـــــم به من  
 ابع اســـــــــــــــتثنائي، هو مســـــــــــــــدلة قائمة على الإثبات القا ع، أي أن معيار الإثبات المطلوب له أعلى من 

وكما لوحظ أيضـاً في مناقشات المطلوب في حالة الزعم بوجود عرف عادي أو عام. وبالإضـافة إلى تل ، 
اللانة في هذا الصـدد، فالاجتهاد القضـائي الرئيسـي تو الإلزام القانوني في هذا ا ال حتى الآن كان قائماً 

 هو مفهوم نظري(. “غير المرتبط بمكان بعينه”على العلاقة الجغرافية )أي أن وجود العرف 
ولا المقرر الخا  في تقريرا الذي اقترق هذا وفي هذا الصـــــــــــدد، نلاحظ أنه لا اللانة في شـــــــــــرحها،  

وبالإضــــــــافة . “غير المرتبط بمكان بعينه”الاســــــــتنتاج، قدّما أي مثال عملي على تل  العرف الخا  المزعوم 
قضــايا أو مصــا  ”إلى تل ، ليس من الواضــح كيف نكن تقدو تعريف واضــح للمعيار الغامض المتمثل في 

في الممارســــة العملية، وأن يشــــكل أســــاســــاً متيناً ( “تات مصــــا  مشــــتركةجماعة ”)أو  “أو أنشــــطة مشــــتركة
 لوجود قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي المعين تخرج عن قواعد القانون الدولي العرفي العام.

ولذل ، فإننا نقترق أن تســــــــتفيض اللانة في شــــــــرق وتفصــــــــيل سليلها المتعل  بالوجود المزعوم للقانون  
، باستخدام أمثلة ملموسة تات صلة، إن وُجدت، من ممارسة الدول. “غير المرتبط بمكان بعينه”الدولي العرفي 

 في مشاريع الاستنتاجات. “ان بعينهغير المرتبط بمك”ونقترق بدلا من تل  عدم تناول القانون الدولي العرفي 
 

 يـسلندا والدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج(أالدانمرك )بالنيابة عن بلـدان الـشمال الأوروبي:   
 ]الأصل  بالإنكليزية[

أخيراً، في ما يتعل  بمســدلة القانون الدولي العرفي المعيّن  نتف  مع اللانة في اســتخدام هذا العبارة  
للتدكيد على أن مشروع الاستنتاج يعُ  بقواعد القانون لا بمارد أعراف  “العرف الخا ”ارة بدلا من عب

أو عادات. وعلى نحو ما أُشير إليه، فقد تكون هناك بالفعل أعراف محلية لدى الدول لا ترقى إلى مستوى 
في  تنطب الـــدول ال  قواعـــد القـــانون الـــدولي. ونقرّ بـــدن عـــادةً مـــا توجـــد درجـــة من الارتبـــاط الجغرافي بين 

بينها قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي المعين. ولا نســـــــــــــــتبعد أن القانون الدولي العرفي المعين نكن  ما
من حيث المبدأ أن ينشــد في ما بين دول ترتبط بقضــايا أو مصــا  أو أنشــطة مشــتركة. ومع تل ، نجد أنه 

ما بين  كة ينبغي أن تكون قابلة للتحديد بوضوق شديد فيمن المهم التشديد على أن هذا القواسم المشتر 
الدول المعنية. وتسري أهمية الوضوق أيضاً على الممارسة العامة وقبولها بمثابة قانون. وفي هذا السياي، نتف  
مع وجوب أن تكون الممارســــة عامة من ناحية كونّا ممارســــة متســــقة بين الدول المعنية، وأن يكون كل من 

 قد قبل الممارسة كقانون في ما بينها. هذا الدول
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 السلفادور  
 ]الأصل  بالإسبانية[

يعتبر غامضــــــــــــاً نوعاً ما، تؤيد  “(particularمعين )”في هذا الصــــــــــــدد، على الرغم من أن لفظ  
. وبالفعل، فإن قواعد القانون الدولي ١6من مشــــــــروع الاســــــــتنتاج  ١الســــــــلفادور التعريف الوارد في الفقرة 

العرفي غير العامة ال  تنطب  على منا   أو أقاليم بعينها تمثل ما يشــــــــــــــير إليه الفقه في هذا ا ال باســــــــــــــم 
 .“العرف الإقليمي”

الإقليمي بانبثاقه عن  موعة من الدول تات خصائص تميزها. فعلى سبيل المثال، ويتميز العرف  
، بتوقيعها على بروتوكول تيغوســــيغالبا المتعل  بميثاي منظمة ١99١أصــــبحت جمهورية الســــلفادور منذ عام 

وفة دول أمريكا الوسطى والتصدي  عليه لاحقاً، تشكل جزءاً من جماعة الدول الاقتصادي والسياسي المعر 
باســم منظومة التكامل بين دول أمريكا الوســطى. واســتند عمل الرئاســة المؤقتة للمنظومة إلى ممارســة عرفية 
تنص على كون إحدى الدول الأعضـــــاء حلقة الوصـــــل بين الحكومات وبين الأجهزة والمؤســـــســـــات التابعة 

شهر حسب ترتيب التناوب للمنظومة، لضمان التنفيذ المستمر لخطة التكامل الإقليمي، وتل  لمدة ستة أ
الذي وافقت عليه دول أمريكا الوســـــــطى نفســـــــها في صـــــــ  معياري. وفي عملية التكامل بين دول أمريكا 
الوســـطى، يشـــكل النظام الداخلي للرئاســـة المؤقتة لمنظومة التكامل بين دول أمريكا الوســـطى، الذي اعتمد 

اريخ، صـــــكاً قانونياً تبلورت فيه هذا الممارســــة ودخل حيز النفات اعتباراً من هذا الت ٢٠٠9في آتار/مارس 
 العرفية الآن، لأن الدول أقرّت بالاقتناع القانوني الذي يقوم عليه تنفيذها.

ومن ثم، وبالنظر إلى الطريقة المحددة ال  تتشـــــكل بها هذا الأنواع من الممارســـــة العرفية الإقليمية،  
من مشـــــــــــــــروع  ٢الواردة في الفقرة  “Estados interesados”ترى الســـــــــــــــلفــادور أن العبــارة الإســـــــــــــــبــانيــة 

، لا تعبر تعبيراً كافياً عن المع  الذي نكن أن يُســــــــتمد من هذا الممارســــــــات العرفية، لأن ١6 الاســــــــتنتاج
الدول مُلز مة بها نتياة الاقتناع القانوني الذي توفرا تل  الممارســـــــــــــــات لها، وهو أمرم يتااوز  رد الإعراب 

 عن الاهتمام.
 

 هولندا  
 ]الأصل  بالإنكليزية[

... بين عدد محدود  تنطب ”إلى قاعدة من قواعد القانون الدولي  ١6يشـــــير مشـــــروع الاســـــتنتاج  
قد ينتج عنه لبس في هذا السياي. ونقترق  “(applyتنطب  )”ونحن نرى أن استخدام الفعل . “من الدول

 .“دد محدود من الدول فحسب( عbinds onlyيتقيد بها )”الاستعاضة عن العبارة بعبارة 
 

 نيوزيلندا  
 ]الأصل  بالإنكليزية[

   قواعد القانون الدولي العرفي المعيّن ١6مشروع الاستنتاج   
بشــــــــدن قواعد القانون الدولي العرفي المعين. ونكن  ١6تؤيد نيوزيلندا إدراج مشــــــــروع الاســــــــتنتاج  

وضــــــــــع هذا القواعد لتنفيذ القواعد العامة للقانون الدولي في ســــــــــياي جغرافي مشــــــــــترك معين أو ســــــــــياقات 
لقبيل. إلا أن مشـــــــــــــــتركة معينة أخرى  أو حيثما د تتوفر قاعدة عامة من قواعد القانون الدولي من هذا ا
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نيوزيلندا ترى أنّا لا نكن أن تكون بديلا عن المبادا الأســـــــــــاســـــــــــية للقانون الدولي ولا أن تخرج عن تل  
. وينبغي توضـــــــــــــــيح تل  في الشـــــــــــــــرق ةالكافّ المبادا، بما في تل  القواعد الآمرة أو الالتزامات في مواجهة 

 المصاحب لمشروع الاستنتاج.
الدول شــــــاركت في تشــــــكيل تل  القواعد، ومن ثم نكن أن  أناماً ومن المهم أن يكون واضــــــحاً تم 

( من الشرق ومفادا أن الممارسة 7تعتبر مُلزمة بها. وفي هذا الصدد، تؤيد نيوزيلندا الاشتراط الوارد في الفقرة )
ا. وهذا يجب أن تكون متســــــــــــــقة بين جميع الدول ال  تعُتبر  قاعدة القانون الدولي العرفي المعين منطبقة عليه

 .١٥نفسها من نص مشروع الاستنتاج  ٢شرط مهم، ترى نيوزيلندا أنه ينبغي إدراجه في الفقرة 
 

 الولايات المتحدة الأمريكية  
 ]الأصل  بالإنكليزية[

مصدر قل  للولايات المتحدة  “القانون الدولي العرفي المعيّن ”المعنون  ١6نثل مشروع الاستنتاج  
من مشروع الاستنتاج توضح على النحو  ٢لا، نحن نتساءل عما إتا كانت الفقرة أيضاً، وتل  لسببين. أو 

الملائم متى ينبغي البــت في وجود قــاعــدة من قواعــد القــانون الــدولي العرفي المعيّن. ومن الجــدير بــالــذكر أن 
ية من الضــــــروري التحق  من وجود ممارســــــة عامة بين الدول المعن”مشــــــروع الاســــــتنتاج إت يكتفي بذكر أن 

، فـإنـه لا يحســـــــــــــــم  بيعـة الاعتقـاد بـالإلزام الواجب “تكون مقبولـة لـديهـا بمثـابـة قـانون )الاعتقـاد بـالإلزام(
شـــــــر اً نكن اســـــــتيفالا  تواجدا لدى الدول المعنية. ونتياة لذل ، لا يتضـــــــح ما إتا كان الاعتقاد بالإلزام

القواعد العامة للقانون الدولي العرفي، ببســـــــــــا ة إتا اعتقدت الدول المعنية خطدً أن القاعدة هي قاعدة من 
 أو ما إتا كانت يجب أن ت فهم تل  الدول عن صواب أن القاعدة تنطب  في ما بينها فقط.

أما شــــــــــــــــاغلنـا الثـاني فيتعل  بفكرتي العرف الثنـائي والعرف القـائم بين  موعات من الدول غير  
ا موعات الإقليمية. فالشــــــــــرق لا يقدم أي دليل على أن ممارســــــــــة الدول أقرت عموماً بوجود قانون دولي 

الصـــدد، نعرب عن  عرفي ثنائي أو قانون عرفي معين يســـري على دول لا ترتبط بعلاقة إقليمية ما. وفي هذا
ما يبرر ألا تنشــــد من حيث المبدأ لا يوجد ”( من الشــــرق ومفادها أن ٥تقديرنا للصــــيغة الواردة في الفقرة )

بين دول يربطهـــــا شـــــــــــــــيء آخر غير موقعهـــــا الجغرافي  “أيضـــــــــــــــــــاً قـــــاعـــــدة للقـــــانون الـــــدولي العرفي المعيّن 
للقارا أن القانون الدولي العرفي المعيّن مضــــــــاف(. بيد أننا لا نعتقد أن هذا الصــــــــيغة ســــــــتوضــــــــح  )التوكيد

القائم بين دول غير تل  المرتبطة جغرافياً، والقانون الدولي العرفي الثنائي بصفة عامة، هما مفهومان نظريان 
لا أكثر، ود يعُترف بهمـا حتى الآن في متن القـانون الدولي. ونعتقـد أن من الأهميـة بمكـان أن يكون تل  

 تانب وقوع لبس لدى القراء.واضحاً في الشرق ل
وبناء على ما ســـــــب  تكرا من أســـــــباب، ترى الولايات المتحدة أنه ينبغي إعادة صـــــــياغة مشـــــــروع  
 على النحو التالي  ١6الاستنتاج 

 
 ١6الاستنتاج    

 القانون الدولي العرفي المعيلن   
، أم ســـــــــــــــوى تل ية قاعدة القانون الدولي العرفي المعيّن، ســـــــــــــــواء أكانت إقليمية أم محل - ١ 

 قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي لا تنطب  إلا بين عدد محدود من الدول.
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للبت في وجود ومضـــــمون قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي المعيّن، من الضـــــروري  - ٢ 
التحق  من وجود ممــــارســـــــــــــــــــة عــــامــــة بين الــــدول المعنيــــة تكون مقبولــــة لــــديهــــا بمثــــابــــة قــــانون 

 .وتنطب  في ما بين الدول المعنية فقط بالإلزام( )الاعتقاد
وســـيلزم مواءمة الشـــرق مع التغييرات المذكورة أعلاا. وإتا احتُفِظ بدي مناقشـــة عن العرف الثنائي  

، نعتقد أن التعلي  ينبغي أن يوضـــــــــــــــح أن المفاهيم لا تزال غير معترف بها في القانون “ســـــــــــــــوى تل ”أو 
 التطور التدريجي. الدولي، وإنما تشكل أمثلة على

  
 التعليقات على الشك  النتا ي لمشاريع الاستنتاجات -رابعا  

 
 بيلاروس  

 ]الأصل  بالروسية[
نطاي الموضـــــوع أضـــــي  من أن يبر ر وضـــــع اتفاقية تســـــتند إلى حصـــــيلة أعمال اللانة  وبدلا من  

أخرى توفر للعاملين في  ال تل ، نكن للانة ببسا ة أن تصوني استنتاجات أو مبادا توجيهية أو مواد 
 القانون الدولي الأدوات اللازمة لتحديد قواعد القانون الدولي العرفي.

 
 الصين  

 ]الأصل  بالصينية[
في ما يتعل  بالشـــــكل النهائي لهذا الموضـــــوع، ليس لدى الصـــــين أي اعتراض على الخطة المتعلقة  

نتاجات والشــروق، ونتائج البحث الذي تجريه بصــياغة  موعة من الاســتنتاجات، وتدمل أن تتضــمن الاســت
 الأمانة العامة، توجيهات موحدة وواضحة بشدن القانون الدولي والممارسة الدولية.

 


